
  
  

ة المساهمة الخاصة   النظام القانوني لرأس مال الشر
ات رقم  لاته 1997لسنة ) 22(في قانون الشر   وتعد

  
The Legal Policy For The Capital Of A Private  

Shareholding Company Under The Companies Law   
No (22) For The Year 1997  

  
  إعداد 

  حسن بدران  فىلینا مصط
  

  إشراف  
تور مهند عزمي مسعود أبو مغلي    الأستاذ الد

  
ات الحصول على درجة الماجستیر  الاً قدمت هذه الرسالة استكم   لمتطل

  في القانون الخاص 
  

  قسم القانون الخاص 
ة الحقوق    ل

  جامعة الشرق الأوس 
  

   2016/ آب



 د 
 

  
  
  
  
  
  

 



 ب 
 

 

 ب ب



 ج 
 

  

   

 ج



 د 
 

ر    الش

اء وسید المرسلین محمد صلالحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأ الله  ىنب

ه ومن والاه ه وسلم وعلى آله وصح   .الآخریوم إلى  عل

عد  الجمیل أن أتقدم بخالص  الإنتهاءف من إعداد هذه الرسالة، أجد من واجب العرفان 

ر وتقدیر  قبوله الإشراف  مهند عزمي أبو مغلي لأستاذ الفاضلش وراً  الذ تفضل مش

انت توجیهاته السدیدة وم اشر في إنجازها على الرسالة  حیث  مة الأثر الم عاته وأراؤه الق تا

ظ نوإ أفضل مستو مم   . هارها 

ر  الش نه لمن دواعي سرور أن أتقدم  ة القانون الأستاذ الفاضل إلى وإ ل السید عمید 

تور محمد أبو الهیجاء شرفني أن أجلس بین ید السادة أعضاء  الد ما  لرعایته ودعمه المستمر 

  .، فجزاهم الله عني خیر جزاءجلسة الطالب أمام أساتذته الموقرنلجنة المناقشة 

ر إلي أساتذتي الأ الش ة القانون ما أتقدم بوافر الاحترام والتقدیر مقروناً  ل جلاء في 

  .یدیهم في هذا الصرح العلمي المعطاءأالذین تتلمذت على 

غي أن أقدر جهود  ن تورو فة الأستاذ الد حث  غاز خل ا وال عمید الدراسات العل

منحي الوقت الكافي لإعداد هذه الرسالة رمة وتفضله    . العلمي على ما قدمه لي من مساعدة 

ر وإعتزاز  ه ش فوتني توج د عبیداتإلى  ولا  تور مؤ ة /من جامعة الشارقة الد ل

ارافي نون لما أبداه لي من مساعدة الشرعة والقا رشادات  خت الموضوع وتوجیهات ومراجع وإ

  .هذه الرسالةأسهمت في إغناء 

ر والتقدیر  سعدني أن أتقدم بوافر الش حیى إلى و سعادة النائب الأستاذ المحامي السید 

انات اللازمة حول  ةومساعدمن عون  يلما قدمه ل السعود الب د  ورة ولتزو ة مش علم

  .الموضوع

ر والتقدیر لكل من سعى في هذه الرسالة،  فأعان بنصح أتقدم بوافر ال... واخیراً  أو ش

لمة  عین الرضاأو شجع    .نظر 

 والله ولي التوفی
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حسن بدران فىلینا مصط  

 إشراف

تور مهند عزمي مسعود أبو مغليالأ ستاذ الد  

 الملخص

بیـــرة  ـــة  ة المســـاهمة الخاصـــة أهم ـــاة الافـــي للشـــر ةالح ـــالغ ، قتصـــاد لمـــا لهـــا مـــن أثـــر 

ــة  عـــد التطــورات ، المحلــي ســـتثمارلادعـــم وتفعیــل افــي الأهم خاصــة  ةالاو الهائلــة علـــى  قتصـــاد

ميالصعیدین  ي تواكـب  ستحداثاإلى وهو ما دعا الدولة . يوالدول الإقل ات  هذا النوع من الشر

  .هذا الشأنفي التطورات الحادثة 

ات فق ستحداثاولم تكتفي الدولة  بل قامـت بوضـع الـنظم والأطـر ، هذا النوع من الشر

ـــاب  ات المســـاهمة الخاصـــة وهـــو ال ـــاب خـــاص للشـــر ـــة اللازمـــة لدعمـــه مـــن خـــلال إفـــراد  القانون

ات رقم  رر من قانون الشر لاته1997لسنة  )22(الخامس م   .م وتعد

س وتسـجیل  ـة مـن تأسـ ة المسـاهمة الخاصـة بدا الشـر ـل مـا یتعلـ  وقد تضمن القانون 

ة وتصــفیتها ــة بإنقضــاء الشــر ة ونها مــا تضــمن القــانون العدیــد مــن النصــوص الخاصــة ، الشــر

ة المساهمة الخاصة  ات والعمل على تفعیل دور الشر مة الشر ة التنمفي بدعم حو  .ةعمل

حــث والتحلیــل النظــام القــانوني وقــد تناولــت هــذه الدراســة ة المســاهمة  لــرأس ال مــال الشــر

ات رقم في الخاصة  لاتـه 1997لسنة ) 22(ظل قانون الشر بهـدف الوقـوف علـى مـواطن ، وتعد



 ي 
 

برازهــا وتحلیلهــا فــي القــوة  ضــاً ، لهــا مــن جانــب التطبیــ العملــيالقــانون وإ ــذلك الوقــوف أ علــى  و

الإضافة التي النقا والنصوص    .التعدیلأو تستوجب تدخل المشرع سواء 

اتهـا مـن التـي حیث قامت الدراسـة بإلقـاء الضـوء علـى المراحـل  ة خـلال ح تمـر بهـا الشـر

ـــین الأ ات و ـــة مستعرضـــة الفـــروق بـــین هـــذا النـــوع مـــن الشـــر ـــة القانون ، الأخـــر منهـــانـــواع الناح

یــز علــى الــدو  ة وتناولــت التر ــة علــى رأس مــال الشــر ات فــي الرقا مراقــب الشــر ر الهــام المنــا 

یـز  مة، مـع التر اد ومعاییر الحو ح القانون ومع م ل الذ یتف مع صح الش وضمان إدارتها 

عــة الخاصــة لــرأس مالهــا ــة أنــواع و  ،الطب ــة رأس مالهــا تصــدرهاالتــي الأوراق المال مــن حیــث ، ومال

ة توزع الأراح  اطي ف ع مراحـل عملهـا  ،والخسائروالاحت ذلك جم وتعـدیل رأس مالهـا وحتـى و

  .تصفیتها

ضـاح  ة المسـاهمة الخاصـة وتـم ا ات علـى الشـر مة الشـر ة تطبی حو ما تم إبراز أهم

ة  مـا یتعلـ بـذلكفي النواحي الإیجاب الجوانـب التـي تتطلـب إضـافة إلـى مـا تـم الإشـارة ، القانون ف

مة في إدارتهاتأو عض النصوص  اد الحو   .عدیل القائم منها للمزد من تفعیل م

عتمدت الدراسة على المنهج التحل ات رقـم  الذیلي وإ لسـنة ) 22(عتمد على قـانون الشـر

ة له في1997 قات العمل لاته في ضوء التطب ة م وتعد   .الأونة الماض

  

ة ة ارأس المال،  ،النظام القانوني :الكلمات المفتاح  . المساهمة الخاصةلشر
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ABSTRACT  

The private Joint Stock Companies Play major role and contribute positively 

to enrich the enrich the national economy by  supporting and activating the local 

investment. This role become even more important as the national and international 

economies are evolving and developing dramatically. Because of such important role, 

the government has supported and set the ground for private Joint stock companies. 

The government also has set rules and governance from legal point of view to 

support and legalize the existence of these Companies by allocating complete chapter 

for private joint stock Companies،chapter 5 of the Companies law No (22)،set in 1997 

and its amendments. 

This law includes but not limited to private joint stock Companies 

creation،registration throughout all organization life cycle until liquidation phase .It 

also include special clauses that assure enough governance is set to help organization 

to meet its objectives in developing the local economy . 

This study mainly evaluate and analyze the legal system associated with the 

Capital of private Joint Stock Companies in light of the companies law no (22)،set in 

1997 and its amendments. The study assess and highlight areas of strength and also 

shade light on weakness or improvement areas that could help to enrich the current 

law. 

The study also shades light on all life cycle phases of private Joint stock 

Companies from legal point of view ،and provides comparison between private joint 

stock companies and other type of companies with special focus on the capital ، 

financial securities،and company‘s methodology in distributing shares and dividends 

to stakeholders،as well as all operational activities and phases until liquidation . 

Furthermore, the study highlights the importance of applying Companies 

Governance on the private joint stock companies and illustrate the positive side of the 



 ل 
 

law from this prospective. It also recommends improvement on some clauses that 

assure an appropriate governance is set. 

Not to mention, the study focus on the importance role of the company’s 

controller on monitoring and controlling  the capital and setting procedures and 

systems to ensure that the company is following the most appropriate capital control 

which should be in line with Laws and Principles of Companies Governance. 

The study, in general, use the analytical methodology based on the above 

mentioned Companies Law No. (22), in light of the cases applied the law recently. 

  

Keyword: Legal Policy,  Capital, Private Shareholding Company.
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  الفصل الأول

 الدراسة مقدمة

  :تمهید:  أولاً 

أ لنا السبل ، الحمد  الذ استخلفنا في هذه الأرض لنعمرها وحثنا ، خیراتها لاستثماروه

ره علیها، على السعي في مناكبها ات لنش ا رب حتى ترضى ولك ، ورزقنا من الطی فلك الحمد 

عوث رحمة  رضیت حمداً إذا الحمد  م سلطانك وأصلي وأسلم على الم یلی بجلال وجهك وعظ

م  محمد ، للعالمین ه  -صلى الله عليه وسلم-صاحب الخل العظ ه ومن سار على هد   .یوم الدینإلى وعلى آله وصح

عد   : و

الأوضاع  تصل  ات التجارة و ات التجار والشر ات متطل ةیواكب قانون الشر  الاقتصاد

قةالسائدة  ات والقوانین التجارة بین الحین والآخر تطور ، صلة وث طرأ على قوانین الشر لذلك 

حدث في المستقبل ذا و ، یتسبب ما سوف  ة في إ م القانوني للشر التنظ ان التطور الذ لح 

س التأثیرات والتغییرات التي طرأت على المشروعات التجارة  لها الحدیث المعاصر قد ع ش

ة لأهداف مشروعة ، وأنواعهالخصائصها  ة وتلب ة لحاجات واقع فإن هذا التطور جاء استجا

ات ات من ، قصدها أصحاب هذه الشر م القانوني للشر ةالأنظمة أكثر لأن التنظ  تأثراً  القانون

اة تأثیراً و  ةفي الح ة ، الاقتصاد ات التنم ساعد في عمل ةلأنه  ان ملائماً  الاقتصاد عة  لما  لطب

ات الشر   . التطور الذ لح 
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اناً  ة  اً  وتعد الشر ل خاص  قانون غ هذا القانون علیها  ،القانون وجوده فترضاله ش وأس

ة  ة وشخص ة وذمة مال أهل صورة الشخص المعنو الذ یتمتع  امه ما أظهرها  ارةا من أح  عت

امه   .)1(وف أح

نما جاء تعرفها الأردني ولم یرد في قانون التجارة  ة وإ ات تعرف للشر ولا في قانون الشر

مقتضاه شخصان "أن ) 582( ةفي القانون المدني حیث نصت الماد ة عقد یلتزم  أكثر أو الشر

م حصته من مال أن  ل منهم في مشروع مالي بتقد ذلك المشروع   ستثمارلاعمل أو ساهم 

  ".خسارةأو قتسام ما قد ینشأ عنه من رح او 

ة في مجلة او  ام جاء تعرف الشر ة العقد في المادة لأح ة وهي شر )  1329(العدل

ة بین "بنصها على أن  ارة عن عقد شر ة العقد ع ون أكثر أو  اثنینشر والرح رأس المال على 

اً    ". بینهم مشتر

ة في الفقه الإ ة الشر ال ــــق ن الكرمآمي من الأدلة المتوافرة في القر سلاولقد جاءت مشروع

ا ": تعالى یرً ثِ  َ ضُ  مِنَ  إِنَّ غِيَ عْ ـــــالْخُلَطَاءِ لَیَْ ضٍ ـ مْ عَلَىَ عْ الِحَ إلا هُ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ ذِینَ آمَ ــــالَّ    " اتِ ـ

  

ة الشرفة عن أبي هررة  قال رسول الله صلى : قال  - رضي الله عنه  - ومن السنة النبو

ه وسلم ین ما لم یخن أحدهما : (وجل قول الله عز: الله عل خانه إذا ف الآخر أنا ثالث الشر

  . )2( ) بینهما من خرجت

                                                        
لاني محمود )1( ة التشرعات التجارة و ، الك ةالموسوعة التجارة المصرف   421ص، 2007 :عمان ،الإلكترون
اني )2( قي والدارقطني وقال الشیخ الأل اب. حدیث ضعیف: رواه أبو داود والبه حي ،نقلا عن ذ إفلاس  ،زاد ص

ات في الفقه الاس   . 23ص  2010 :عمان. والقانون ي لامالشر
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ة سلاشرعة الإلكل ما تقدم إن حف المال من الضرورات الخمس التي جاءت ال م

ون بتنمیته  ة  ستثمارهاو للمحافظة علیها وحف المال  اع والشر والمحافظة على أصله من الض

ة شرعاً  ستثماراوسیلة من وسائل  انت مطلو   . المال وتنمیته وحفظه ورواجه بین الناس ف

ة المساهمة في القانون الوضعي، یجدر بنا  ح المقصود برأس مال الشر ومن أجل توض

ان للفقهاء المسلمین شرح  ضاً في الفقه الإسلامي و انت معروفة أ ات  أن نبین قبل ذلك أن الشر

ات وأنواعها ات في الفقه الإسلامي،  أتطرق قد حاولت أن و  .عدید عن الشر إلى موضوع الشر

حث  وأعقد مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ولكن وجدت المقارنة تخرج عن نطاق ال

ات المعروفة في الفقه الإسلامي  ؛وذلك ات المساهمة لا یوجد لها مطاب دقی في الشر لأن الشر

ات في  ل الشر ة وذلك بوصف أن  ة الشخص ن أن تتحق فیها المسؤول م الفقه الإسلامي 

آخر ل أو  ش ة المساهمة في القانون الوضعي فإن من أهم )1(للشرك  ؛ أما عن رأس مال الشر

ع بواسطته تحقی أغراضها   . مقوماتها وجود رأس مال لها تستط

ات رقم  صدور قانون الشر ح نافذ المفعول منذ  1997لسنة ) 22(و  15/6/1997وأص

امهراد أیتضح لنا أن المشرع  ة ظروف ملائمة لإ إیجاد ةالجدید أح ان ات وتعاملها م تطور الشر

                                                        
ل عام، ورأس مال لها دون خلاف بین  )1( ش ة  عقد الشر ون محلاً  صح أن  یجدر بنا أن نبین أن المال الذ 

التعیین  الأثمان المطلقة التي لا تتعین  ة  الفقهاء المسلمین هو النقد؛ فقد أجمع الفقهاء على جواز الشر
ل  م الأثمان المطلقة  دخل في ح الذهب والفضة و وك، وقد جعل الفقهاء العلة في جواز المعاوضات،  نقد مس

ل الأموال تقوم بها وتصلح ثمناً لها؛ وعلى  م الأموال لأن  عات وق ة بهذه الأثمان المطلقة أنها أثمان المب عقد الشر
ما هو من غیر النقد  ة  صحة الش ة في النقدین فإن ذلك قابله اختلافهم  الرغم من اتفاق الفقهاء على صحة الشر

ة عدة شرو من أهمها ة وقد اشتر الفقهاء في رأس مال الشر م ة والق   : العروض والأموال المثل
ما اشتر  الذمة،  ون دیناً  صح أن  ة مالاً حاضراً أما عند العقود أو عند الشراء، ولا  ون رأس مال الشر أن 

ون رأس المال معلوماً    الفقهاء أن 
، المحلى، ج الامام علي بن أحمد بن: راجع عة المنیرة، القاهرة، ص8سعید بن حزم الظاهر   . 145، المط

ر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشراكة،ج ة، القاهرة، 6أبو  عة الجمال   . 59ه، ص 1382، مط
ات في الفقه الإسلامي،    . 41، ص 1926علي الخقیف، الشر
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ةمع الظروف  یزة  الاقتصاد ع أوجعلها ر ة في تشج عتبر تعدیل ، وضمانه لاستثماراساس ه  وعل

ة التشرع  ة وتحفیز ستثماراتالاحد مقومات جذب إالوطني لینسجم مع التشرعات الدول  الدول

ة أن  ستثماراتالا ة ومن هذه التطورات التشرع اً  دخل المشرع مفهوماً أالداخل على  جدیداً  قانون

ات من خلال  ات  ستحداثالاقانون الشر ال الشر ل جدید من أش ة التشرعي لش ه تسم أطل عل

ة المساهم" ه الأردن يالقانون وذلك لمسایرة التطور، "الخاصة ةالشر مر   ،التكنولوجي الذ 

لاً  ة المساهمة الخاصة تعتبر ش ال الأخر إلى الأردني المشرع  ستحدثها جدیداً  فالشر جانب الأش

ات الواردة في المادة رقم  ات والمتمثلة ب) 6(للشر ة " ـمن قانون الشر ة التضامن وشر شر

ة  طةالتوص س ة ذات ال، ال الأ ،المحدودة ةولؤ مسالشر ة  ة التوص ة المساهمسهم شر  ةوالشر

ات  2002لسنة ) 4(من خلال القانون رقم ستحداث الاحیث تم هذا ، "ةالخاص المعدل لقانون الشر

  . )1(م1997لسنة ) 22(رقم 

ام  ة فقد جاءت أح هذه الخطوة التشرع ة المساهمة الخاصةو ة  الشر منسجمة مع تسم

ة بهذا الا اتر معنى أن المش  .سمالشر ل الجدید من الشر م خاص بهذا الش وأطل  ،ع جاء بتنظ

ه هذا الا ون ممیزاً عل ة المساهمة العامة سم ل ان  ،له عن الشر ة و وتم تعرف هذه الشر

امها  بنصوص المواد  رره التي أضا) 65/89( أح نصوص القانون وأفرد لها إلى فها المشرع م

اً  رر مستقلاً ا اب الخامس م ة ال ه تسم ام ما أوردها قبل الحدیث عن ا، أطل عل احثلأح  ةال

سها و  ة وتحدث عن تأس ام هذه الشر ة المساهمة العامة وقنن المشرع أح سهمها أأنواع في الشر

دارتها و  ام اإلى ته حالإ وإ ة لأح قالقانون ة المساهمة العامة ةالمط على أساس أنها ، على الشر

ة المساهمة الخاصة یل لجنة اانت متعلقة إذا  ،تطب على الشر ة تصفیتها وتش نقضاء الشر

                                                        
شة )1( ة المساهمة الخاصةالنظام القا، سامي محمد ،الخرا   17ص 2015 :عمان، نوني للشر
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شأنه نص صرح في إبإدارتها عند  ل شيء لم یرد  س وأعضاء مجلس الإدارة، وفي  ستقالة رئ

ة ونظامها  سعقد تأس اواالأساسي الشر ة الناظمة لهام لأح   .القانون

ه الفقه  حث في هذا الموضوع الذ لم یتطرق إل ة في ال الأردني ومن هنا نشأت لدینا الرغ

احث القانوني  النظام القانوني لرأس مال هذه الأردني لتحقی هدف یتمثل في تعرف ال والعري 

ة ب اره جاء مختلفاً إالشر ات الأخر  عت مت الشر   . عن الأنظمة الأخر التي ح

ة المساهمة الخاصة لتسل الضوء على  م القانوني للشر حث في التنظ ما أثرنا ال

ام ا ن رأس مال و لأح ما من حیث تكو ات لا س ة التي تمیزها عن العدید من الشر أنواع القانون

ذلك الحرة اسهم الأ ة إصدارها، و ن للشر م ة في التي  ة بإدراج أوراقها المال لمعطاة لهذه الشر

الأأ، سواء "البورصة"السوق المالي  غیرها من أو القرض إسناد أو سهم كانت هذه الأوراق متمثلة 

سبب توجه المستثمرن إلى هذا  .الأوراق ات المساهمة الخاصة،  ة للشر وذلك مما أعطى أهم

انات الرسم ات، وتشیر الب ارن النوع من الشر ات مل ة إلى أن رأس المال هذا النوع من الشر

ة تموز من العام  2002ملیون دینار في فترة شهر تموز للعام  15و من خلال تسجیل   2013ولغا

ة) 960( ة في مختلف القطاعات الاقتصاد   . شر

ة ناءً و  ة الأردن ة القانون ت على ما سب نأمل أن تكون هذه الدراسة فیها إضافة جدیدة للم

ماننا  ة مع إ حانه وتعالىأن والعر ه النقص وعدم الكمال والكمال والعلم  س شو  .ل عمل 

كَ لاَ  ": وقوله تعالى حَانَ ْ ا  عِلْمَ  قَالُوا سُ تَ إلا لَنَ ا إِنَّكَ أَنْ نَ تَ ا عَلَّمْ مُ  مَ مُ الْحَِ لِ   "  الْعَ

ضاً  تعالى فيوقوله    :ذلك أ
ُ نَفْساً " ّ لِّفُ  َ ُ لاَ إلا لاَ َّنَا وَ أْنَا رَ َّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِینَا أو أَخْطَ تْ رَ ا اكْتَسَبَ هَا مَ عَلَیْ تْ وَ سَبَ اَ  هَا لَهَا مَ سْعَ نَا وُ  تَحْمِلْ عَلَیْ

ا  مَ  َ اغْفِرْ لَنَ إِصْراً اعْفُ عَنَّا وَ هِ وَ  ِ اقَةَ لَنَا ا لاَ طَ لْنَا مَ لاَ تُحَمِّ َّنَا وَ نَا رَ لِ ینَ مِن قَبْ ِ لْتَهُ عَلَى الَّذ نَا حَمَ وْلاَ نَا أَنتَ مَ حَمْ ارْ ا وَ

نَ  نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ    ".فَانصُرْ
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اً  لة الدراسة:  ثان   :مش

في المملكة وتوفیر  لاستثمارابتحقی مناخ استثمار وتوثی السبل الكفیلة برفع مستو 

ینهم من حسن  ة ملائمة لاستقطاب المستثمرن وتم   .عوائأ دون  لاستثمارابیئة قانون

ة إلى المشرع ذلك مما أد  عدم الوقوف عند الحدود المستقرة في النظام القانوني للشر

ة  رس مفهوم التعاقد، إلى والخروج من مسار النظرة التقلید ل جدید من الشراكة  الانفتاح نحو ش

ة  اره أساس العلاقات القانون ةو اعت ة في ظل الانفتاح نحو مبدأ سلطان الإرادة  الاقتصاد اس والس

ص الدور ال ما لجأوتقل ة،  م المؤسسات الاقتصاد ضاً  ،تدخلي للدولة في تنظ من  التخفیفإلى  ،أ

ة الصارمة لتوفیر الفرصة  ةالاحدة الضوا النظام ام لجعل الضوا وا تفاق أقل حدة لأح

الهیئة العامة ومجلس الإدارة  جتماعاتاالقرار في اتخاذ والتجاوب مع المستجدات المتعلقة 

  .لمد اللازماإلى وتسهیلها 

ة المساهمة الخاصة  حیث لا أو الفور  الاكتتابذات أو من هنا ظهرت الشر  ، المغل

ة  ن رأس مال الشر المؤسسین في سبیل تكو للجمهور عن طر طرح  الالتجاءإلى تقوم الحاجة 

ن  الاكتتابجزء من رأس مال  قتصر تكو نما  ات المساهمة العامة، وإ ما هو الحال في شر العام، 

ل رأس المالرأس المال    .على اكتتاب المؤسسین أنفسهم في 

ضاً  قل ) 66(من المادة ) أ(اكتفت الفقرة  وأ ة رأس المال على أن لا  ه في الشر تتب  الم

تتب بها من قسهم ى للأحد أعلأ المساهمة الخاصة عن خمسین ألف دینار دون تحدید  ل بالم

ة من  طرح نس سمح  للاكتتابرأس المال المؤسسین ودون إلزامهم  بها من قبل الجمهور مما 

ع  تتبوا بجم ة دون إشراك أشخاص آخرنأسهم للمؤسسین أن    .الشر
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ة للأ النس ة والتي تختلف سهم ما نص المشرع على قواعد خاصة  التي تصدرها هذه الشر

ات سهم عن الأفیها  ة المساهمة العامة، وهذه القواعد نص علیها قانون الشر التي تصدرها الشر

ر القواعد الخاصة التي نص )66.67.68(ررة مفي المواد ال قة الذ تضح لنا من المواد السا ، و

مة  شتر أن تكون الق أنه لم  ةعلیها المشرع  نما أجاز أن یتكون رأس  الاسم للسهم دینار واحد، وإ

ة من  ة من أنواع من فئات و أسهم مال الشر مة السهم في هذه الشر عني أن ق أسهم مختلفة، وهذا 

صدر بدینار واحد  ن أن  ضاً أو أكثر أو م غیر أو ممتازة أسهم أجاز إصدار  أقل من دینار وأ

ة   .عاد

ضا إصدار  سمح لحاملیهاأسهم وأ ت على القرارات التي تتخذها الهیئة العامة  لا  التصو

ما یجوز أن ینص في سهم لدیهم أصوات لها وزن أقل من أوزان الأأو  ت، و الأخر في التصو

ة تحول  ة على قابل ة ادالإسهم فئة من الأأو نوع أ استبدال أو نظام الشر أ إلى رة عن الشر

ة أو نوع  طلب من الشر ة التي تجدد أو المساهم، أو فئة أخر  ف عند شر معین وف النسب والك

ة   .في نظام الشر

  :أسئلة الدراسة:  ثالثاً 

ة المساهمة الخاصة في  النظام القانوني لرأس مال الشر لة الدراسة المتعلقة  من خلال مش

ات قانون ا لاته 1997لسنة ) 22(لشر ةوتعد ع أن نطرح التساؤلات التال   :هيو  ،، فإننا نستط

ة التي دعت المشرع  .1 اب الموج ل الجدید من ستحداث لاالأردني ما هي الأس هذا الش

ات؟   الشر

ة ؟ وهل هي من  ةولؤ مسما مد ال .2 التي یجوز الأمور المحدود للمساهم عن التزامات الشر

ة؟ أو على خلافها في عقد  الاتفاق  نظام الشر
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ة ) 66(من المادة ) ج(هل حددت الفقرة  .3 ة التي یجوز للشر ات، الأوراق المال من قانون الشر

 المساهمة الخاصة إصدارها؟ 

ة المساهمة الأسهم رهن  عندهي الشرو الواجب توفرها  ما .4 قاع عنداصة خالشر حجز  إ

 قضائي علیها؟ 

التي تصدرها حقوق حاملها ناد سالإأنواع القرض و إسناد  صدارلإجراءات ما هي الشرو والإ .5

ة المساهمة الخاصة؟ دل   الشر

ة سماح المشرع  يما ه .6 ة التي تثیرها عمل ات العمل متعددة أسهم بإصدار الأردني الصعو

أنواعها وأصنافها؟   ومختلفة تختلف 

ة مد هو ما  .7 ان ة سهم تحول الأإم ؟إلى أنواع في هذه الشر  أخر

عاً    :هدف الدراسة:  را

رها  اً نسعى لتحقی الأهداف الوارد ذ   : من خلال هذه الدراسة الموضحة على الوجه التاليتال

ة والنصوص التي نجد  .1 ات الأردن عض النصوص الواردة في قانون الشر التطبی العملي ل

التناوب  لات الدراسة وأسئلتها التي  إسقاأنها غیر مفعلة  عض هذه النصوص على مش

رناها آنفا  . ذ

ة التي ألمت  .2 لات المتتال التعد ة والإحاطة  الشروحات الفقه دة  ة مؤ س القواعد القانون

ة المساهمة الخاصة   .النظام القانوني لرأس مال الشر

ات المساهمتسل الضوء حول الفر  .3 ة بین الشر س ات  ةالخاص ةوق الرئ  .وغیرها من الشر

ات لكامل .4 ل من الشر عادها وحول  فهم فلسفة هذا الش ابأ ة  الأس ة  ستحداثلاالموج الشر

 . المساهمة الخاصة
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ة الدراسةأ:  خامساً    :هم

ن أن تستفید من نتائج الدراسة  م ان الجهات التي  ضاحلب ف وإ ن أن تض م إلى ه ما 

ة أن  ة والعمل ة في مجال هذه الدراسة والتي حاولت من خلال خبرتي العلم  أسلالمعرفة العلم

ام الضوء على ا ة التي تواكب المتغیرات لأح ا القانون المزا ة المتعلقة  ةالاالقانون والتي تهم  قتصاد

ات المساهمة الخاصة ومن ثم عمال الأمر رجال الأ ادفي  والمستثمرن والمساهمین في شر

احث القانوني،  ة المساهمة الخاصة هو مستحدث في قانون  أسلفتقد  أننيإذا ال اب الشر أن 

ات  لى و الأردني الشر ات وهی ةموظفي الدائر إ ة الشر ة في دائرة مراق ة علاوة  الأوراقة ئالقانون المال

 الاقتصاد نألى المختصین في المجال القانوني من محامین وقضاة ومستشارن وأصحاب الشع

ه و  میینالذ قد یلجأ إل حث في هذه الدراسنظراً  الأكاد   .ةلعدم ال

  :حدود الدراسة:  سادساً 

ن تمثیل حدود الدراسة   : ، فيم

ة ة المساهمة الخاصة في ظل ثتتم :الحدود الموضوع ل بدراسة النظام القانوني لرأس مال الشر

ات  ة ذات العلاقةالأردني قانون الشر   . والقوانین المرع

ة ان ة :الحدود الم ة الهاشم   . حدود المملكة الأردن

ة ات دتبدأ منذ ص :الحدود الزمن لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني ور قانون الشر و تعد

  . هذه الرسالة إعدادتارخ إلى وصولاً 
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عاً    : محددات الدراسة:  سا

  :شمل محددات الدراسة على ما یلي ت

ام ض النصوص وا - 1 لة الدراسة لأح ة لمش ة والدراسات التحلیل   التشرع

احث القانوني  - 2 ات المساهمة الخاصالأردني تعرف ال في قانون  تما ورد ة،والعري لشر

ات  اً الأردني والتي افرد لها المشرع الأردني الشر اب الخامس  خاصاً ا ة ال ه تسم أطل عل

رر   . م

ة المالتتمیز  - 3 ةعهمة الخاصة اسشر سم العامة من خلال تسمیتها بهذا الا المساهمة ن شر

اتإوتمییزها ب ام خاصة لهذا النوع الجدید من الشر   . ح

ات المساهمة الخاصة - 4 وراقها أ إدراجمن حیث  ؛تسل الضوء على الحرة الممنوحة لشر

انت هذه الأ ة في السوق المالي سواء  الأالمال سناد و سهم وراق متمثلة    .غیرهاأو القرض إ

ة  - 5 ان ة علیها إم ة المساهمة الخاصة واندماجه وتصفیتها والرقا ة للشر تحول الصفة القانون

جراءات میزانیتها و  دواعدا   .  إیداعهاإ

  :لدراسةامصطلحات :  ثامناً 

ات: المراقب   .مراقب عام الشر

ات عام دائرة مراقب: الدائرة   .الشر

ر   .وزر الصناعة والتجارة: الوز

ة ة: الشر   .المساهمة الخاصة الشر

ة ة المساهمة الخاصة: الرقا ة على الشر ة القانون    .الرقا

اء فیها وهي من طلس أعلى: الهیئة العامة ة العامة وتمثل الشر ة الولا ة وهي صاح ة في الشر

ة  الإدارة مجلس انتخاب تقوم  ات الشر   وتعیین مدق حسا
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ة م مجموع :رأس مال الشر ة الق ة مشتملا على سهم لأ الاسم ه رأس المال الشر تتب  الم

ه   .والمصرح 

ه تتب  ة : رأس مال الم ه التي تطرحه الشر ة المصرح    . للاكتتابوهو جزء من رأس مال الشر

ه ة المصرح  ه وهو المب: رأس مال الشر ةرأس مال المرخص    .لغ الذ تم تحدیده في عقد الشر

  : الإطار النظر : تاسعاً 

  : تتمثل هذه الدراسة على ما یلي

ة : الأولالفصل  لة الدراسة،أهداف الدراسة، أهم تناول المقدمة، مش شتمل الإطار العام للدراسة و و

ةالدراسة،  تساؤلات، الدراسة الدراسة، حدود الدراسة، محددات الدراسة، المصطلحات  منهج

ة   .الإجرائ

عة : الفصل الثاني تناول الطب الإضافة و ة المساهمة الخاصة،  ة الخاصة لرأس مال شر القانون

ة المساهمة الخاصة، من خلال  ات على رأس مال شر مراقب عام الشر إلى الدور الرقابي المنا 

ات ماهیتها وخصائصها وأنواعها  حث الأول الشر احث ونتناول في الم مه إلى ثلاثة م تقس

ات المساهمة ال حث الثاني شر سها ومجلس إداراتهاوالم ة تأس . خاصة من تعرفها وخصائصها وآل

ة المساهمة الخاصة  ات على رأس مال شر مراقب عام الشر حث الثالث الدور الرقابي المنا  والم

م دور  الإضافة إلى تقی مة؛  اد الحو ة الدائرة ومهامها وأهدافها ودورها في تفعیل م من حیث ماه

ة على مجلس إدارتها وعلى المراقب في مرحلة التأ ة المساهمة الخاصة والرقا س وتسجیل شر س

  . الهیئة العامة فیها
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ة المساهمة الخاصةالرأس مال  : الفصل الثالث مه  وأسهمها شر احث إلى من خلال تقس ثلاثة م

حث  حث الثانالأول نتناول في الم ة المساهمة الخاصة، والم ة لرأس مال الشر عة القانون ي الطب

ة المساهمة الخاصة ة الشر حث الثالث مال ة الأسهم للتحول والاستبدال، والم    . قابل

ع مه إلى  : الفصل الرا ة انقضائها من خلال تقس ة المساهمة الخاصة وآل تعدیل رأس مال الشر

ة المساهمة الخاصة  ض في رأس مال الشر حث الأول الزادة والتخف حثین، نتناول في الم م

ة وفسخها ة الشر حث الثاني تصف   . والم

شمل الخاتمة:  الفصل الخامس ات المتعلق ،و   .دراسةموضوع ال ةالنتائج والتوص

قة:  عاشراً    :الدراسات السا

حثي عن الدراسات البهذا الفر  الإشارةلابد لي  أنه ولد  قة فإنني لم أجد دراسة سع  ا

الدراسات التي استندت علیها إلى ة شار أنني ارتأیت الإإلا متخصصة عالجت مشاكل الدراسة 

موضوع الدراسة من حیث النظام القانوني لرأس مال  ة المساهمة الخاصة وذلك والمتعلقة  الشر

اً بعلى الوجه الم   : ین تال

ات، دراسة مقارنة ،عمان ،ا ملكي أكرم، القانون التجار  - 1 عة دار الثقاف :الشر الأولى  ةالط

ة المساهم 2005 م المالي للشر الخاصة وسجل  ةوقد تحدثت هذه الدراسة عن التنظ

ارقطاعات الإالمساهمین وعن الا ارة من الأراح الصافة ج وتختلف هذه الدراسة  ةوالاخت

ة عن دراس ة توزع أموال التصف ة توزع الأراح والخسائر وآل ف   .تي 

یلي، عزز، الو  - 2 ة مقارنة في اسالع ة قضائ ات التجارة دراسة فقه ام  في الشر عامة اللأح

عة الأ :عمان ،والخاصة ة وقد أو  2007ولى دار الثقافة الط احث خصائص الشر ضح ال

ة للأ ة التي تصدرها الشر حیث تختلف سهم إسناد المساهمة الخاصة والأوراق المال القرض 
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عدم تحدثها عن  ههذ الحدیث أالدراسة عن دراستي  ة المساهمة الخاصة  یلولة رأس مال شر

ة الأ  .ستبدالالاالتحول و سهم عن قابل

ات التجارة و الوجیز في  نائل، أسامة المحسین، - 3 عة  :عمان ،الإفلاسالشر دار الثقافة الط

ة المساهمة الخاصة  2008الأولى  احث في هذه الدراسة عن رأس مال الشر وقد تحدث ال

ة سهم الأأنواع و  ف ارات المساهمة و هذه الدراسة  لىتضیف دراستي إسهم الأ إصداروخ

ة المساهمة الخاصة  ة الخاصة لرأس مال الشر ع  .وأیلولته الطب

ات التجارة ا ،سامي - 4 ام فوز محمد، الشر عة  :عمان التجارة والخاصة،لأح دار الثقافة الط

احث عن ا،  2009الأولى  ام تحدث ال ة المساهمة لأح العامة للنظام القانوني لرأس مال شر

ان ة  وتوزع الأراح سواء  ات الشر م حسا ة تنظ ف الرح المدور هنا تختلف  الخاصة و

ة توزعها حاالأن تي عن دراس ف ر في حالة الخسائر و الحدیث عن الرح ولم یذ ث أهتم 

ضاً  ة وقابلة الأ وأ ل والاستبدالسهم أموال التصف  . للتحو

لاني، - 5 ة، الك ة والمصرف ا محمود، الموسوعة القانون ت التجارة، دراسة المجلد الخامس، الشر

عة الثالث :عمان ،ةمقارن احث في هذه الدراسة عن الأوراق   2012 ةدار الثقافة الط وتحدث ال

ة المساهمة ا ة وتحالتي تصدرها الشر ض رأس مال الشر والتنازل سهم ل الأو لخاصة وتخف

عة الخاصة لحعنها ورهنها والحجز علیها  التحدث عن الطب رأس یث تختلف عن دراستي 

ة و  ضاً یلولة أمال الشر ة وأ ات على رأس مال  رأس مال هذه الشر ة مراقب عام الشر رقا

ة المساهمة الخاصة    . الشر
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ة الدراسة:  الحاد عشر   :منهج

حث الوصفي    ام ) التحلیلي(ستعتمد هذه الدراسة على منهج ال ات لأح وقواعد قانون الشر

ة المتعلقة  1997لسنة ) 22(رقم الأردني  ام الفقه والقرارات القضائ أح لاته مع الاستعانة  وتعد

عض  المنهج المقارن لمقارنة  ضا الاستعانة  ن أ م المسائل عند الحاجة لها دون بهذا الموضوع  و

ه   .الالتزام 
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  يالفصل الثان

ات   المساهمة الخاصةالشر

ات استحداث إن  ات المساهمة الخاصة في قانون الشر ة  إضافةمثل الأردني الشر نوع

ات الأخر التي نص علیها القانون  ال الشر أتي هذا الأردني لأش في إطار ستحداث الاحیث 

عد الاهتمام  ل يالتي یولیها المشرع الأردنلاستثمار لحزمة التشرعات الداعمة  ة خاصة  والرعا

عها على العدید من وتو الأردن انضمام  ات ق ة الاتفاق شؤون التجارة أو سواء الثنائ ة  ة المعن الدول

ة  الاقتصادو  ة و منظمة التجارة العالم ةالشراكة اتفاق ة  الأورو ة و الأردن التجارة الحرة مع اتفاق

ة ات المتحدة الأمر   . الولا

م هذا الفصل  ما  ثلاثةإلى لذلك فسوف یتم تقس احث    :یليم

حث الأول ات :الم   .الشر

حث  ة المساهمة الخاصة :الثانيالم ة لشر عة القانون   . الطب

حث الثالث ة المساهمة : الم ات على رأس مال الشر مراقب عام الشر الدور الرقابي المنا 

  . الخاصة
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حث الأول   الم

ات    الشر

ات  ات الأموال على وجه الخصوص تعتبر الشر ع التي تناولها من عموماً وشر المواض

م  ة الفائقة، حیث سن التشرعات والقوانین الخاصة لتنظ افة دول العالم وأولاها العنا المشرع في 

الغة في ات، وذلك لأهمیتها ال ذلك  أمور هذه الشر دعم الاقتصاد، والتقدم والازدهار والنمو، و

ة المت ات من المنافسات غیر المشروعة، وحما ة الشر ات لضمان لحما عاملین مع الشر

  .)1(استثماراتهم فیها

ه المشرع  م أمور الأردني وقد تن ات وتنظ م تسجیل الشر ة وجود تشرع خاص لتنظ لأهم

ات المؤقت  قرب، فاصدر قانون الشر س  ات حسن سیر عملها، منذ أمد ل إدارتها وعملها ومتطل

موجب الق1962لسنة  33رقم  ضا هذا 1964لسنة  12انون رقم ، ثم الغي هذا القانون  ، والغي أ

لاته رقم  ات وتعد أن اصدر المشرع قانون إلى ، 1989لسنة  1القانون بإصدار قانون الشر

ات رقم  قه من تشرعات ولا زال سار المفعول، ونتیجة  1997لسنة  22الشر والذ ألغى ما س

ة مثل ه الاقتصادللتطور  سن التشرعات التي المضطرد والحاجة الماسة لمواك ذه التطورات 

عد ع المشرع هذا القانون  ان تتماشى معها فقد ات لات   2008لسنة  35خرها القانون رقم أة تعد

ات رقم    .1997لسنة  22قانون معدل لقانون الشر

ات ودورها الحیو والفعال في نمو نظراً و  ة الشر ودفع عجلة النمو على  الاقتصادلأهم

ات  ة، فقد نظم المشرع تسجیل الشر ة والاجتماع ة والزراع ة والصناع ات العلم افة افة المستو و

ة  قواعدأمورها  ان، وقد تفاوت المشرع في أعطاء حرة واسعة لإرادة آقانون مرة في أغلب الأح

                                                        
یلي، عزز ) 1( ة  في القانون ). 2010(الع ات التجار ل الأردني الشر ات في  دراسة مقارنة مع قوانین الشر

ة-لبنان-من العراق ة الثقافة للنشر والتوزع :، عمانمصر-السعود ت   .6- 5ص ص ، م
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عض  م  اً في ذلك ، ي نواح أخر حیث قیدها في نواح وسلبها فالأمور المتعاقدین في تنظ مراع

ة والمصلحة العامة من جهة أخر    .مصلحة المتعاقدین من جهة ومصلحة الغیر حسن الن

عه من تطور في المجالات  إن التطور المستمر وخاصة في المجال العلمي وما ت

ة  ات ، والتجارةالاقتصاد ة حسب الظروف  وتطورهاوتبدل أحوال الشر هالاقتصاد ، وما تقتض

ات  ظهور وتطور شر ة المساهمة العامةالأموال أثمر  ة ، وأبرزها الشر لذا لا بد للتشرع من مواك

ح من الضرور تقیده، هذه المستجدات ص ات له قد  ان متوسعاً في إعطاء الصلاح عض ما  ، ف

ح لا بد من إزالة القیود عنه ان مقیداً أص عض ما    .حسب تبدل المصلحة، و
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  ولالمطلب الأ 

ات ة الشر   ماه

ة یتم  ة الشر ماه ات التطرق والتعرف  ات في لغا الشر هذا المطلب تناول التعرف 

ة وجودها، ودورها التجار إضافة  رة التي قامت علیها، وأهم أنواعها، حیث لا إلى بإیجاز والف

ل قانوني وهو  ضا جماعات من الأشخاص في ش قتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أ

ة التجارة الشر عرف  قو الفرد . ما  ة التي لا  سبب سعة وتنوع المشارع التجارة والصناع ف

ثیرة ت مة وأموال  ه من مجهودات عظ ظافر الأشخاص وتوحید الواحد على النهوض بها، لما تتطل

ام بها وحده عجز الفرد عن الق المشروعات الكبیرة التي  ام  وقد . جهودهم وأموالهم لیتسنى لهم الق

ع إلى زادت الحاجة  ه الأموال توحید الجهود وتجم حت تتطل ة، لما أص عد الثورة الصناع

ة متنوعة لا  بیرة وخبرات فن ة  ام المشروعات الكبیرة من طاقات مال قو الأفراد متفرقین على الق

  . )1(بها

ة: أولاً  ف الشر   : )2(تعر

نما جاء المشرع الأردني لم یرد في قانون التجارة  ة وإ ات تعرف للشر ولا في قانون الشر

عرفها في القانون المدني، حیث نصت المادة  لسنة ) 43(رقم الأردني من القانون المدني ) 582(ل

ام ضمن ا 1976 ة بوجه عام على أن لأح مقتضاه شخصان "العامة للشر ة عقد یلتزم  أو الشر

                                                        
ات ). 2014(سامي، فوز محمد ) 1( ة االشر ام التجار  دار الثقافة :، عماندراسة مقارنة -العامة والخاصةلأح

 .9، ص للنشر والتوزع
  .26ص ، المرجع الساب، )2014(سامي، فوز محمد ) 2(
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م حصته من مال أن أكثر  ل منهم في مشروع مالي بتقد ذلك لاستثمار من عمل أو ساهم 

  .  )1("خسارة أو المشروع واقتسام ما قد ینشأ عنه من رح 

، وما جاء  طاب ما جاء في القانون المدني المصر في القانون المدني وهذا النص 

ه التعرف الذ أورده القانون المدني العراقي شا ة في مجلة ، )2(السور  و وجاء تعرف الشر

ام ا ة عقد في المادة لأح ة وهي شر ارة عن عقد "بنصها على أن ) 1329(العدل ة العقد ع شر

ة بین اثنین  ون أكثر أو شر اً رأس المال على    ". مبینه و الرح مشتر

عض الشيء عن تعرف المادة  ختلف هذا التعرف  من التقنین المدني الفرنسي )1832(و

قصد : "المتضمن أن ه على وضع شيء معاً  موج ة عقد بین شخصین أو أكثر یتفقون  الشر

ن أن تنشأ بینهم م ناً من "اقتسام الأراح التي  ، ولقد عاب الفقهاء  على هذا التعرف إغفاله ر

ان الشر  ون في الرحأر شتر الاشتراك في الخسارة مثلما  اء    . )3(ة وهو التزام الشر

ه الفقرة الأولى من المادة  من التقنین ) 530(ما تختلف هذه التعارف عما نصت عل

ون  سر من  ه شخصان "المدني السو موج ة عقد یتف  عدة أشخاص على توحید أو الشر

ة نظراً " هدف مشترك أموالهم من أجل تحقی أو مساعیهم  إلا لعدم تحدیده القصد من الشر

الرح الاشتراك  ة القوانین  ق ما  س  الذ هو إحد الخصائص  يالنفعأو الغرض الماد  أول

                                                        
ات دراسة مقارنة- القانون التجار ). 2012(، أكرم ياملك) 1( دار الثقافة للنشر والتوزع، ص  :، عمانالشر

15. 
، المادة ) 505(المادة ) 2( من ) 626(من القانون المدني السور ، المادة ) 473(من القانون المدني المصر

  .القانون المدني العراقي
 .71، ص 1954: غداد شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة،الذنون، حسن علي، ) 3(
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ات غیر الهادفة للرح ة والمتمیزة بها عن الجمع ه الفقرة . )1(الممیزة للشر مع ملاحظة ما نصت عل

ات ) 7(من المادة ) د( القانون رقم  1997لسنة الأردني من قانون الشر لسنة ) 40(المعدلة 

ات لا تهدف " من أنه  2002 المنصوص نواع من الأأ تحقی الرح وف إلى یجوز تسجیل شر

ات التي لا تهدفي علیها في هذا القانون  سمى سجل الشر تحقی الرح إلى ف سجل خاص 

امهاوتحدد  اتها والأ أح ة علیها وأسلوب عمال وشروطها وغا ح لها ممارستها والرقا التي 

لها وأسلوب  وتصفیتها وأیلولة أموالها عند  إنفاقهاحصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمو

مها للمراقب وسائ انات التي یجب أن تقوم بتقد ة والوفاة والب موجب الأمور ر التصف المتعلقة بها 

ة صدر لهذه الغا   .)2("نظام خاص 

ة نظام  مثا عتبرها  ة، و غتها التعاقد ة ص ر على الشر ما أن جانب من الفقه الحدیث ین

م قانوني من خصائصه أنه یرتكز على عنصر أو  قصد تحقی الغرض الاستمرار تنظ م  والتنظ

م ات التي ینشدها هذا التنظ وهذا . المشترك عن طر إخضاع مصالح الأعضاء الخاصة للغا

اء، والنظر إلیهم  لاء عن الشر ة مجرد و ار مدیر الشر التكییف هو الذ یوضح سبب عدم اعت

                                                        
تقع على التي العقود ) 5(دید شرح القانون المدني الجفي الوس  ). 2008(، عبد الرازق  السنهور ) 1(

ة  ة والقروض والدخل الدائم والصلح: الملك ة والشر عة الجدیدة، بیروت اله عة السا اء التراث  :، الط دار أح
 .232- 230ص ص ،  يالعر

ن الرجوع إلى) 2(   : م
ة في القانون المصر المقارن رضوان، أبو زد،  -  ات التجار ر العري، االشر ، ص 1988: لقاهرة، دار الف

54 .  
م،  -  ات الأردني،العموش، ابراه ة التضامن، عمان1ج شرح قانون الشر اد العامة وشر ، 1994: ، الم

  .15ص
م، جاك یوسف، -  ة الح ات التجار   .62، ص1993: ، منشورات جامعة دمشالشر
، عدنان أحمد علي،  -  اسم محمد والعزاو ات صالح،  ة،القانون التجار والشر   .22، ص 1989غداد،  التجار
م،  -  سام، أحمد ابراه ،ال ادئ القانون التجار غداد1ج م  . 116، ص1961: ، 
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لفة قانوناً  ارهم السلطة الم شخص معنو بتحقی الهدف المشترك الذ تقوم  اعت ة،  ه الشر عل

م قانوني تنظ   .و

رتي العقد والنظام رغم الاختلاف بینهما،  أن القول إلى أن جانب من الفقه ذهب إلا إن ف

شان معاً  رتین تتعا حسب نوع هذه الأخیرة، ففي  هاتین الف ة، غیر أن تأثیرهما یختلف  داخل الشر

سلطان حتف المفهوم التعاقد  ات الأشخاص  ه، والدلیل على ذلك یتمثل في أن تعدیل العقد شر

ون  ات لا  سي لهذا النوع من الشر اء، وفي أن العیوب التي تشوب إرادة إلا التأس بإجماع الشر

اء من شأنها أن تؤد  ة إلى أحد الشر ان ةإم طال الشر   .القضاء بإ

ات  شر ما یتعل  ، دو الأموال أما ف فسح فإن المفهوم التعاقد یتوار ن أن ینعدم، ل

طرة ادة والس الس ان الصدارة وتنفرد  رة النظام حیث تتبوأ م بدو ذلك واضحاً . الطر أمام ف  و

ة الآمرة المقیدة لإرادة  ات المساهمة حیث النصوص القانون على وجه الخصوص في شر

ح هذا النوع  ة، حتى أص اء فرض إرادتهم على الأقل ة الشر ن لأغلب م المتعاقدین عدیدة، وحیث 

ا وفقاً  ح ات ینشأ و   . لمشیئة المتعاقدین لنظام موضوع لا وفقاً  من الشر

رتین غلب الفقهاء هأ وقد أید  الف ة  عترف للشر ، لأنه  غلب أإلا ذا الاتجاه من الرأ نه 

ة ون لشخص رة العقد عندما  ناءً  ف ة، و ار في الشر ون لهم حرة  الشرك اعت ه  كبر في أعل

ة الشرك  ون لشخص ات التي لا  رة النظام التي غلبها في الشر ذلك لف ة، و ة عقد الشر تا

ارالافیها  م أمور  الأكبر عت بیرة لتنظ ل صغیرة و ة، حیث أن المشرع تدخل في  ن الشر في تكو

رة النظام لها الح  مواد آمرة لا یجوز مخالفتها على الأغلب، لذا فإن ف افة النواحي و ة في  الشر

ات   .الأوفر في هذا النوع من الشر

ة تحدید  ة لمعرفة الهدف أ مما تقدم تظهر أهم رة تغلب على الشر من القوانین التي ف

ات، والمصالح التي حرص على حمایتها، حیث  نجد المشرع قد  م هذه الشر سنها المشرع لتنظ
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س  ع ة،  مواد آمرة تنظم معظم نواحي الشر اء  ضعف فیها الروا بین الشر ات التي  نظم الشر

اء  ة على الثقة بین الشر ة ومبن ة التي تكون فیها روا الشراكة قو ما بینهمالشر   .  والتعاون ف

اً  ة:  ثان ات التجار ة الشر   : )1(أهم

ل  ضاً جماعات من الأشخاص في ش قتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أ لا 

قو الفرد  ة التي لا  سبب سعة وتنوع المشارع التجارة والصناع ة التجارة ف قانوني هو الشر

ه من ثیرة تضافر الأشخاص وقاموا بتوحید  على النهوض بها لما تتطل مة وأموال  مجهودات عظ

ام بها وحده عجز الفرد عن الق المشروعات الكبیرة التي  ام    .جهودهم وأموالهم لیتسنى لهم الق

اة  ات التجارة من أهم ظواهر الح ةفالشر ع العصور منذ بدء  الاجتماع وجدت في جم

ة  الحضارة ثم نمت وتوسعت مع الزمن ومع اة الاجتماع عاً لتطور الح شر ت تطور حاجات ال

ة و  حت تحتل في الوقت الراهن المقام الاقتصاد في النشا الصناعي والتجار بل الأول حتى أص

ات على الجانب الهام من النشا  منت الشر ثیر من الدول لذا فقد ه ضاً في  والزراعي أ

فوقه  الاقتصاد حت لها سلطان لا  ثیر من الدول حتى أص   .سلطان الدولة ذاتهاإلا في 

ع  ات على قدرتها على توحید الجهود وتجم ة الشر اللازمة الأموال ولا تقتصر أهم

ة لاستغلال المشروعات  ة لهذه المشروعات استقراراً الاقتصاد ، بل تحق الشر تعجز  ودواماً  الكبر

  .)2(ا وحدوا جهودهم وضموهاعنه طاقة الأفراد مهم

طرتها على الجانب الهام من النشا نظراً و  ات وس ه الشر ة الدور الذ تقوم  لأهم

التالي على مصالح المواطنین  الاقتصاد ثیر من الدول وتأثیرها   الوطني، تدخل الاقتصادو في 

                                                        
، محسن، ) 1(  . 326، ص 1957: ، القاهرة1، جالوس في القانون التجار شفی
ةعمال القانون التجار الأ). 2002(محمد السید والفقي، ، ي، محمد فردنالعر) 2( ةا: التجار ات التجار ، لشر

ة، ص ص  :دمش  .247-245منشورات الحلبي الحقوق
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ة نشاطها على ال ات ومراق س الشر م تأس ثیر من الدول لتنظ ة المشرع في  فل حما نحو الذ 

ح أداة للاستغلال الاجتماعي  الاقتصادو مصالح المواطنین  طرة أو الوطني، حتى لا تص للس

ة مصالح المواطنین  قوانینه ولوائحه وقراراته التي تكفل حما لاحقها المشرع  ة، لذلك  اس الس

ةالوطني وتضمن لها التقدم والازدهار في نطاق الخطة  الاقتصادو   التي تضعها الدولة، الاقتصاد

ثیر من الدول بین خططها إذ  ةتر  ات التجارة الاقتصاد   .لزادة الدخل القومي ونشا الشر
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  المطلب الثاني

ات   خصائص الشر

الإضافة  الكثیر من الخصائص ف ات  ة أو قصد الرح إلى تتمتع الشر الهدف فإن أو الغا

الخصائص ات عموماً تتمیز  ة  الشر   - :التال

ة عقد - 1 ة عقد من عقود المعاالشر ارها عقداً لابد من و ، فالشر اعت ة وهي  ادل ن أضة الت

ة اللازمة لانعقاد العقد وصحته من تراضي المتعاقدین  ان والشرو الموضوع تستجمع الأر

ة  ة القانون الأهل ة الخالي من عیوب الإرادة ووجود محل معین مش أوالمتمتعین  روع القضائ

ن  مها لتكو اء بتقد ه وهو الحصص التي یلتزم الشر المشترك وسبب مشروع وهو رأس المال ف

ون مخالفاً للنظام العام وللآداب العامة أو موضوع  غي أن لا  ة الذ ین أو غرض الشر

لي لا ینعقد إلى محرماً بنص في القانون، إضافة  ة بوجه عام عقد ش إلا أن عقد الشر

ة حیث نص القانون المدني  اً فلا یؤثر ذلك إذا " على أنه الأردني الكتا تو ن العقد م لم 

حاً  عتبر العقد صح اء أنفسهم ف ة للشر النس اره إذا إلا على ح الغیر وأما  طلب أحدهم اعت

سر هذا العقد من تأرخ إقامة الدعو  ح ف  .)1( "غیر صح

لان ما نص - قا مان  ل من القانون المدني المصر والقانون المدني  وهذان الح ه  عل

  :)2(السور المتضمنین أنه

اً و  - تو ة م ون عقد الشر لا یجب أن  ل ما یدخل على إ اطلاً  ون  ذلك  ، و اطلاً ان 

لات دون أن تستو  ه ذلك العقدفي العقد من تعد ل الذ أفرغ ف  .الش

                                                        
 .الأردني من القانون المدني ) 584/1(المادة ) 1(
، والمادة ) 507(المادة ) 2(  .من  القانون المدني السور ) 475(من القانون المدني المصر
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ما بین  - ون له أثر ف اء قبل الغیر ولا  ه الشر حتج  طلان لا یجوز أن  غیر أن هذا ال

اء أنفسهم  طلانإلا الشر ال م  طلب الشرك الح  .من وقت أن 

ان ینص القانون المدني العراقي الذ تم  ات  إلغاؤهوهو نفس ما  صدور قانون الشر

امها لا أ ، )1(1983لسنة  ن لازم لق ة بدونها فهي ر ة شر انعقاد لا تستوفي الشر أن الكتا

طلان المترتب على عدم  ان ال ن  ات الجائزة وإ فاء مجرد وسیلة من وسائل الإث ل است ة للش الشر

طلان ام القواعد العامة لل ه أح طلان من نوع خاص لا تطب عل   .)2(الكتابي هو 

ة اللاز  -2 ان الموضوع   :)3(مة لانعقاد وصحة العقود عموماً وهيالأر

اء فلا ینعقد  :الرضا  - ة عقداً بین الشر ع الشرو التي إلا ما دامت الشر بتراضیهم على جم

عتها  ل شرك وطب لها ومقدار حصة  ة وغرضها وش رأس مال الشر ة  تضمنها عقد الشر

ام وا ات التي تقوم على لأح ة وشخص الشرك في الشر ار الخاصة بإدارة الشر الاعت

 .)4(الشخصي

لزم لتوافر ل شرك عن إرادته  و عبر  ن          الاشتراك الرضا أن  ة عند تكو في الشر

  . )5(العقد

اً من العیوب التي تفسد الرضا ة وخال ون هذا التعبیر صادراً عن ذ أهل   .)6(وأن 

                                                        
 .من القانون المدني العراقي ) 628(المادة ) 1(
م رستم ) 2(   .516- 515ص ص  :عة الثالثة، بیروت، الطيشرح القانون المدن). 1998(از، سل
یلي، عزز ) 3( ة في ا). 2012(الع ة قضائ ة دراسة فقه ات التجار ام الوس في الشر ، العامة والخاصةلأح

 .32دار الثقافة للنشر والتوزع، ص  :عمان
)4 (، ، عبد الرازق، مرجع ساب   .244ص  السنهور
عدها من القانون المدني الأردني) 90(المادة ) 5(  .وما 
عدها من القانون المدني الأردني) 135(المادة ) 6(   .وما 



26 
 

ما یتعل بتوافر  ع العقود سواء ف م جم ة للقواعد العامة التي تح خضع شر الرضا في عقد الشر و

 .)1(العیوب التي تفسدهأو الرضا 

ة - ة الصفة التجارة : الأهل التجارة التي عمال ان غرضها احتراف الأإذا إلا لا تكتسب الشر

ة، لذا یجب أن تتوافهي   ة اللازمة نوع من التصرفات القانون ة القانون ر في الشرك الأهل

حدده أ لإجراء هذه التصرفات،  الغاً من العمر سناً معین  ون القائم بهذه التصرفات  أن 

حصل على تصرح مزاولة الأ الدولة التي  مها و عمال التشرع  لا على إقل ه عارض إ قوم 

ة   .غیرهأو سفه أو جنون انعدامها أو من عوارض نقص الأهل

ة إجراء التصرف القانوني حددها المشرع  ببلوغ الشخص سن الثامنة عشرة الأردني وأهل

ة  عتره عارض من عوارض نقص الأهل اً انعدامها أو دون أن  أو سواء أكان التصرف مدن

  .)2(تجاراً 

ة إجراء التصرف التجار حیث  ة إجراء التصرف المدني وأهل ذلك ساو المشرع بین أهل و

ة التجارة  ام نص قانون التجارة على أن تخضع الأهل  .)3(يالقانون المدنلأح

ون له محل معین ومشروع: المحل والسبب - غیره من العقود لابد أن  ة  ما یتعین  عقد الشر

ون له سبب مشروع  .)4(أن 

                                                        
عدها  42ص  :، عمانمصادر الالتزام في القانون المدني الأردني). 1987(سلطان، أنور ) 1(   .وما 
  .من القانون المدني الأردني) 43/1(المادة ) 2(
لاتهالأردني من قانون التجارة ) 15(المادة رقم ) 3(   .وتعد
ن الرجوع إلى) 4(   : م
، محسن،  -  ،شفی   . 148، ص 1957: ، القاهرة1ج الوس في القانون التجار
، علي،  -  ارود ندرةدروس في القانون التجار ال   . 153، ص 1986: ، الاس
 -  ، حة، المشرع الفرد ي، سم ة،محدود القلیو ات القطاع الخاص،  المسؤول ، 1981حث مقدم لندوة شر

  . 71ص
تي المقارن رضوان، أبو زد،  -  ات في القانون الكو تالشر  . 39، ص 1978: ، الكو
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ة  ة هو الغرض الذ تهدف الشر قه وهو تنفیذ المشروع إلى ومحل عقد الشر تحق

ون هذا الغرض مشروعاً و  الذ الاقتصاد ة من أجله، لذا یتعین أن  لا تكونت الشر انت إ

المخدرات  الاتجار  ة التي تؤسس لغرض غیر مشروع  اطلة، فالشر ة  تزیف النقود أو الشر

اطلة لمخا اطلة تعتبر  ة  ما تعد الشر ة للنظام العام والآداب  ان غرضها إذا لفة غرض الشر

  .حرمها المشرع على مثلهاأعمال مزاولة 

اء - 3 قصد الاشتراك مساهمة الشر ة الاشتراك و أو ، وهي المعبر عنها  المقصود بها إرادة ن

اء للوصول  الأفقيالتعاون  ار بین الشر  .المشتركتحقی الهدف إلى والاخت

مقتضاه الأردني ففي تعرف المشرع  أنها عقد یلتزم  ة  والمصر والسور والعراقي للشر

ل منهما في مشروع مالي إشارة أن أكثر أو شخصان  صة الملازمة إلى ساهم  هذه الخص

ة الشبیهة بها ة والتي تتمیز بها عن غیرها من العقود والأوضاع القانون ة للشر   .للصفة التعاقد

ة عن عقد القرض وعقد العمل مع  میز الشر ما أن هذا التعاون المشترك هو الذ 

الاشتراك في الأراح الذ تنتفي فیهما هذه المساواة المعتبرة قوام قصد الاشتراك لعدم تعاون 

ضاً في المقرض مع المقترض  ة أ میز الشر ة العامل لرب العمل وهو الذ  ع ت تحمل المخاطر و

اء الجماعي في عن الا ة تتضمن تعاون الشر المال المشترك لأن الشر نتفاع على سبیل المثال 

صورة منفردةرأس المال استغلال  ه خلال مدة معینة  الانتفاع  ل واحد منهم  س استئثار   .ول

م حصة - 4 اء بتقد ة عقداً من عقود المعاوضة الملزمة التزام الشر انت الشر ، حیث أنه لما 

هدفه التعاون الفعلي في استثمار المشروع المالي موضوع العقد فإن من أهم للجانبین 
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ل شرك فیها بنصیب من مال  سمى الحصة ولا أو خصائصها الممیزة لها مساهمة  عمل 

اء متماثلة نوعاً  ماً أو شتر لذلك أن تكون حصص الشر ة   .)1( متساو

ام وهذا ما یتبین من ا من القانون ) 585(في المادة الأردني التي أوردها المشرع لأح

ون  عد أن اشتر أن  ه أو من النقود رأس المال المدني الذ  مها مما یجر  ما في ح

ذا و . )2(التعامل اء إ مته فأجاز أن تكون حصص الشر ن من النقود فیجب أن یتم تقدیر ق لم 

ة  النص على أنه لا یجوز أ. )3(متفاوتةأو متساو ن إستدرك  ون ذمة الغیر وإ ه أو ن  حصة ف

ة  ام القانون المدني المصر . )4(رأس مال للشر  )6(والقانون المدني السور  )5(مفترقاً بذلك عن أح

الملغاة من القانون المدني العراقي التي أجازت ) 632(والمادة . )7(والقانون المدني اللیبي )6(السور 

ون الحصة المقدمة من الشرك دیوناً له في ذ عها    .مة الغیرأجازت جم

ن أن تكون م م ن أن تكون مبلغاً من النقود  م التالي مثلما  اً  لاً افالحصة  اً أو ماد معنو

استثناء القانون أو ح تألیف أو اختراع ح أو عقار أو منقول  ه الشرك و قوم  الأردني عملاً 

  .ذمة الغیرفي حتى دیناً 

ة المال الذ  الضرورة على ملك شتر أن ترد الحصة  قدمه الشرك بل یجوز أن ما لا 

ح المنفعة أ على  اً ضأترد  ة  المال ولكن خلافاً أو ح عیني آخر غیر الملك مجرد الانتفاع 

ه المادة  ات والعقود اللبناني لسنة ) 850(لما نصت عل من أنه یجوز  1943من قانون الموج

                                                        
 .285ص ، ، عبد الرازق، مرجع ساب السنهور ) 1(
 .من القانون المدني الأردني) 585(في المادة ) 1(الفقرة ) 2(
  .من القانون المدني الأردني) 585(في المادة ) 2(فقرة من الالأول الشطر ) 3(
  .من القانون المدني الأردني) 585(في المادة ) 2(الشطر الثاني من الفقرة ) 4(
 .من القانون المدني المصر ) 513(المادة ) 5(
 .من القانون المدني السور ) 481(المادة ) 6(
 .من القانون المدني اللیبي) 504(المادة ) 7(
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ة الثقة التجارة التي یتمتع بها نصت المادة  لأحد قدم للشر اء أن  من القانون المدني ) 509(الشر

من القانون المدني اللیبي على ) 500(من القانون المدني السور والمادة ) 477(المصر والمادة 

ون له نفوذ  أنه لا ه من ثقة أو یجوز أن تقتصر حصة الشرك على ما  ةعلى ما یتمتع    .)1(مال

ة  ال التال ن أن تأخذ حصة الشرك الأش م   -:هذا و

ة: أولاً  انت العملة  :الحصة النقد اً  ان هذا المبلغ وأ اً  وتتكون من مبلغ معین من النقود أ

اً بها على تبرأ ذمته . المحتسب بها عتبر مدیناً شخص م هذه الحصة  إلا والشرك الذ یتعهد بتقد

التزامه   .أدائهاالوفاء 

من القانون المدني ) 478(من القانون المدني المصر والمادة ) 510(وقد نصت المادة 

الملغاة من القانون المدني  ) 630(من القانون المدني اللیبي والمادة ) 501(السور والمادة 

قدم حصته أن تعهد الشرك إذا على أنه الأردني لا مقابل لها في القانون المدني التي . )2(العراقي

قدم هذا المبلغ لمبلغاً  ة إلى مته فوائده من وقت استحقاقه من غیر حاجة ذمن النقود ولم  مطال

ة  ض تكمیلي عند الاقتضاء وفي ذلك خروج على تسما قد  إخلالأو إعذار أو قضائ ح من تعو

  :القواعد العامة من ناحیتین

  ة حیث سرانها على حصة  أنمن حیث سران الفوائد القانون ورة تقضي  النصوص المذ

ه أداؤها في حین أن الأصل في الفائدة أنها تسر من  ه ف الشرك من الیوم الذ یتعین عل

حدد الاتفاق  ة بها إن لم  ة القضائ  .)3(تارخاً آخر لسرانهاالتجار العرف أو تارخ المطال

                                                        
اس إناصیف، ) 1( ة: الكامل في قانون التجارة ). 1992(ل ات التجار   .23ص  :، بیروتالشر
من ) 478(، والمادة من القانون المدني اللیبي) 501( ، والمادةمن القانون المدني المصر ) 510( المادة) 2(

 .من القانون المدني العراقي ) 630(القانون المدني السور والمادة 
، والمادة ) 226(المادة ) 3( من ) 227(من القانون المدني اللیبي، والمادة ) 229(من القانون المدني المصر

  .من القانون المدني العراقي) 171(والمادة ، القانون المدني السور 
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  م على الشرك ماإلى من حیث جواز الح سبب  جانب ذلك  ض  ة من تعو ستح للشر قد 

ة إلیها  م حصته النقد الحصول في تأخره في تقد الوقت الذ لا تسمح القواعد العامة للدائن 

ض تكمیلي  ه إذا إلا على تعو سوء ن ه المدین  ثبت الضرر الذ یجاوز الفوائد قد تسبب ف

م حسب أو غش منه أو . )1(حسب تعبیر المشرع المصر   .)2(تعبیر المشرع العراقيبخطأ جس

ة  انت أم مدن ة تجارة  برر هذا الخروج على القواعد العامة حاجة الشر إلى رأس المال و

المشروع الذ م حصته من عرقلة أسست ت للنهوض  ه تأخر الشرك عن تقد سب من أجله وما قد 

ة مبلغ من النقود في  ان المدین قد تعهدإذا على أنه الأردني لأعمالها ، ولذلك نص المشرع  بتأد

ات  لف الدائن إث الفائدة دون أن  ه  م عل ح وقت معین وامتنع عن أدائها عند حلول الأجل 

النص على أنه )3(تضرره من عدم الدفع ن عاد فقام  م إذا ، وإ ح شأن الفائدة  ان في العقد شر 

شأنها فتحتسب من تارخ  ن هناك شر  ن لم  ه الشر وإ لا العدلي و  الإخطارما قضى  فمن إ

ة بها في لائحة الدعو  ورةأو تارخ المطال م اللائحة المذ عد تقد   .)4(الادعاء الحادث 

عض  ذهب ال منع من أن تكون حصة اإلى و ة المبلغ أنه لا یوجد ما  ست ملك لشرك ل

ة ساهم الشرك في خسائرها في حدود ح الانتفاع إذا بل ح الانتفاع بهذا المبلغ ف خسرت الشر

                                                        
، والمادة ) 231(المادة ) 1( من ) 232(من القانون المدني اللیبي، والمادة ) 234(من القانون المدني المصر

، والمادة  ات والعقود اللبناني) 265(القانون المدني السور  .من قانون الموج
، والمادة ) 231(المادة ) 2(  .من القانون المدني العراقي) 173(من القانون المدني المصر
ة ) 167(من المادة ) 1(الفقرة ) 3( المعدل  1981لسنة ) 24(رقم الأردني من قانون أصول المحاكمات المدن

  .2001لسنة ) 14(لقانون رقم ا
ة ) 167(من المادة ) 2(الفقرة ) 4( المعدل  1981لسنة ) 24(رقم الأردني من قانون أصول المحاكمات المدن

  .2001لسنة ) 14(القانون رقم 
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سترد المبلغ  ه   إلى لأن ملكیته لم تنتقل املاً المبلغ ولكنه  قى الشرك دائناً  ة بل ی الشر

ة  .)1(للشر

اً  ة: ثان على أنه یجوز أن تكون حصة الشرك الأردني حیث نص القانون المدني  :)2(الحصة العین

ة  ة ح ملك ما یتعل أ أو ح منفعة أو في الشر ع ف ام الب ح عیني آخر وتسر علیها أح

 .)3(نقصأو ظهر فیها عیب أو استحقت أو هلكت إذا ضمانها 

السور والقانون المدني اللیبي وهو ما یتف مع القانون المدني المصر والقانون المدني 

  .)4(يوالقانون المدني العراق

المال فإن إذا على أنه الأردني ما نص القانون المدني  انت الحصة مجرد الانتفاع 

ام الإیجار  ضاً مع القانون المدني المصر والقانون المدني . )5(التي تسر هي أح وهو ما یتف أ

 .)6(يوالقانون المدني العراقالسور والقانون المدني اللیبي 

                                                        
  .262ص ، ، عبد الرازق، مرجع ساب السنهور ) 1(
ن الرجوع إلى) 2(   : م
ع في القانون الأردني العقود المسماة،الزعبي، محمد ىیوسف،  -    . 99، ص 1993: ، عمانشرح عقد الب
ة العامة في الالتزام، جالذنون، حسن علي،  -    . 20-17، ص26- 24، بند 1949 ، مصادر الالتزام،1النظر

م، عبد المجید غداد3، مصادر الالتزام، 1ج ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي،الح  1، ص1969: ، 
عدها   . وما 

ات التجارة، 3، جالوس في شرح القانون التجار العراقيالناهي، صلاح،  -  غداد3، الشر ، بند 1963: ، 
19 ،25 . 

  .من القانون المدني الأردني) 586(من المادة ) 1(الفقرة ) 3(
، الفقرة ) 511(من المادة ) 1(الفقرة ) 4( انون المدني من الق) 479(من المادة ) 1(من القانون المدني المصر

، الفقرة  الملغاة من القانون ) 631(من المادة ) 1(من القانون المدني اللیبي، الفقرة ) 502(من المادة ) 1(السور
 .المدني العراقي

  .من القانون المدني الأردني) 586(من المادة ) 2(الفقرة ) 5(
من القانون المدني ) 479(من المادة ) 2( الفقرة، من القانون المدني المصر ) 511(من المادة ) 2(الفقرة ) 6(

الملغاة من القانون ) 631(من المادة ) 2(الفقرة ، من القانون المدني اللیبي) 502(من المادة ) 2(الفقرة ، السور 
 .المدني العراقي
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ة: ثالثاً  ة الحصة المتكونة من عمل ، وقد نص  :الحصة الصناع الحصة الصناع المقصود 

قوم إذا في ذلك على أنه الأردني القانون المدني  انت الحصة عملاً وجب على الشرك أن 

 .)1(الخدمات التي تعهد بها في العقد

ه  في حین نص القانون . )2(قانون المعاملات الإماراتيوهو ما یتف مع ما نص عل

  :المصر والقانون السور والقانون اللیبي على أنه

  الخدمات التي تعهد بها أن تعهد الشرك إذا قوم  ه أن  ة عملاً وجب عل قدم حصة في الشر

مزاولة العمل الذ قدمه ة  ام الشر ه من وقت ق س ون قد  اً عما  قدم حسا حصة  وأن 

 .)3(له

  ًون ملزما ه من ح أن على أنه لا  ون قد حصل عل ة ما  وجد إذا إلا  ختراعاقدم للشر

غیر ذلك قضي   .)4(اتفاق 

 .الحصة المتكونة من دین في ذمة الغیر -

ل شرك في تنفیذ المشروع بتق إن:  اقتسام الأراح والخسائر - 5 أو م حصة من مال یمساهمة 

ذا خسارة ، و أو عمل یتم بهدف اقتسام ما ینشأ عن هذا المشروع من رح  اء إ ان هدف الشر

ة قد تصیب هذا الهدف وتحق  ة هو الحصول على الرح فإن الشر س الشر رحاً من تأس

اً . وقد تخف وتبوء الخسران س أمراً حتم ة للرح ل ة متوقعة إذ  فتحقی الشر أن خسارة الشر

ضاً    .أ

 

                                                        
  .من القانون المدني الأردني) 586(من المادة ) 3(الفقرة ) 1(
ة الإماراتي المادة من ) 658(من المادة ) 3(الفقرة )2(  .من القانون المدني السور ) 480(قانون المعاملات المدن
، ص  السنهور ) 3(   .28، عبد الرازق، مرجع ساب
  .36ص ، نفسه المرجع الساب) 4(
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  لثالثاطلب الم

ات في القانون أنواع    الشر

ات التجارة،  1997لسنة ) 22(حدد القانون رقم  ن أن تتخذها الشر م ال التي  الأش

نهم من ممارسة نوع  م حق مصالحهم و ة الذ  ل الشر ار ش اء الح في اخت فل للشر و

لاً  ة ش ه ما لم یوجب المشرع أن تتخذ الشر عض الأعیناً م النشا الذ یرغبون ف عمال لممارسة 

مزاولة الأردني التجارة، فالمشرع  ات المساهمة العامة  سمح لغیر الشر البنوك أعمال لا 

از ات ذات الامت   .)1(والشر

مها وف عدد من  ن تقس م ات التجارة  ال التي حددها المشرع للشر وهذه الأش

ارات ن  الاعت   :یليما إیجازها م

ات تجارة وغیر تجارةإلى من حیث التفرقة بین التاجر وغیر التاجر تقسم  : أولاً  -  .شر

اً  - ارمن حیث :  ثان ه تقسم  الاعت ات أموالإلى الذ تقوم عل ات أشخاص وشر  .شر

ات  : ثالثاً  - الأسهمإلى من حیث تصنیف الشر ات  الحصص وشر ات   .شر

عاً  - ة:  را الها القانون  . من حیث أش

ةأو من حیث تمتعها  : خامساً  - ة المعنو الشخص  .عدم تمتعها 

ة:  الأول فرعال ات المدن ة والشر ات التجار   :)2(الشر

من في الغرض  صل التفرقة بینهما  ة وأخر تجارة وف ات مدن ات نوعان، شر الشر

قه ة تحق ة الصفة التجارة . الذ تستهدف الشر ه تلح الشر ان الغرض الذ قامت من إذا وعل

                                                        
ات ) 93(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر  .م وتعد
ة والتاجر عمال في الأالأول ، الجزء )دراسة مقارنة(الأردني جار القانون الت). 2005(املكي، أكرم ) 2( التجار

ة  . 128-126ص ص  :، عمانوالمتجر والعقود التجار
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اً إذا ، أما أجله تجاراً  ة ان الغرض مدن ة تعتبر مدن عد الغرض . )1(فان الشر ان  متى تجاراً و

ام  ة الق ات الصرافة والبنوك، والنقل، أعمال موضوع الشر ع، وعمل الشراء لأجل الب تجارة، 

ه في المواد من )2( والصناعة والضمان ذو الأقسا المحددة ) 8-6(، وف ما هو منصوص عل

الأإذا أما . من قانون التجارة الأردني ام  الاستغلال الزراعي عمال ان موضوعها هو الق ة،  المدن

ة ة مدن   .مثلا، فإنها تعد شر

ما یترتب على هذه التفرقة من  م على التفرقة بین التاجر وغیر التاجر  بنى هذا التقس و

ات  الأفرادآثار ونتائج لا تقتصر على  ة ومنها الشر عیین وحدهم بل تشمل الأشخاص المعنو الطب

ونهمالأردني عموماً حیث عرف قانون التجارة    - :)3(التجار 

 .تجارةأعمال ام الأشخاص الذین تكون مهنتهم الق -

ون موضوعها تجاراً  - ات التي    .الشر

بیرة، وتتجلى في  ة  ة أهم ات المدن ات التجارة والشر ةالأمور وللتمییز بین الشر   -:الآت

ة على اكتساب صفة  - 1 الالتزامات المترت أصل عام،  ة،  ات التجارة دون المدن تلتزم الشر

القید في السجل التجار ومسك   .الدفاتر التجارة التاجر 

ات التجارة وحدها الإفلاس قتصر شهر  - 2 جوز لها إذا على الشر توقفت عن دفع دیونها، و

ة فتخضع لنظام أقل قسوة هو  ات المدن وحدها طلب الصلح الواقي من الإفلاس، أما الشر

  .نظام الإعسار

                                                        
ة، في القانون المصر المقارن،رضوان، أبو زد، ) 1( ات التجار ر العري، القاهرة الشر ، 1911: دار الف

 . 47-42ص
، ص ص ، والفقي، العرني، محمد فرد) 2(  .249–247محمد السید، مرجع ساب
 .من قانون التجارة الأردني) 9(من المادة ) 1(الفقرة ) 3(
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ة، على خلافإجراءات لا یتطلب القانون  - 3 ات المدن ة للشر النس ة  الشهر  النس الحال 

ة، حیث أن هذه الإ ة الفعل ة المحاصة والشر ات التجارة، ماعدا شر ة و جراءات للشر لا واج إ

طلان   .تعرضت لل

ة  - 4 سألون عن دیون الشر ة لا  ات المدن اء في الشر ة ما لم  ةمسئولالأصل أن الشر تضامن

ةیوجد اتفاق على خلاف ذلك، لكنهم مسئولون عنها  ة مسئول لم تف أموال إذا ف. شخص

ه  ة نصی ل بنس اء مسؤولین عن هذه الدیون في أموالهم الخاصة  ان الشر ة بدیونها،  الشر

ة حسب . في خسائر الشر ة و حسب نوع الشر ات التجارة فالأمر یختلف  ة للشر النس أما 

ز الشرك فیها   .مر

ات رقم إلا  ات،  جدیداً  عاً أوجد نو  1997لسنة  22أن المشرع في قانون الشر من الشر

امها  ات التي وردت أح ال الشر اتها تحقی الرح وتتخذ أحد أش ات التي لا تكون غا وهي الشر

ات التي لا تهدف  سجل الشر سمى  ور وتسجل في سجل خاص  الرح حیث إلى في القانون المذ

ات على انه ) د/7(نصت المادة  ات لا ته"من قانون الشر تحقی الرح إلى دف یجوز تسجیل شر

سمى نواع من الأأ وف  ات  (المنصوص علیها في هذا القانون في سجل خاص  سجل الشر

اتها والأ)  تحقی الرحإلى التي لا تهدف  امها وشروطها وغا ح لها عمال وتحدد أح التي 

ة علیها وأسلوب وطرقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تم لها ممارسة والرقا و

مها  انات التي یجب أن تقوم بتقد ة والوفاة والب وأسلوب أنفاقها وتصفیتها وأیلولة أموالها عند التصف

ةالأمور للمراقب وسائر  صدر لهذه الغا موجب نظام خاص    . المتعلقة بها 
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ات الأموال:  الثاني لفرعا ات الأشخاص وشر   :)1(شر

حسب  ات  ه الشر م فقهي محض تصنف ف ار وهذا التقس ه حیث الاعت الذ تقوم عل

اء المقام  ة الشر ون فیها لشخص ات التي  ات الأشخاص الشر ة التضامن الأول تضم شر شر

ات  ة المحاصة، في حین تشتمل شر طة وشر س ة ال ة التوص ات التي الأموال وشر على الشر

ات ذات الالأول المقام وال الأم سو ون فیها لرؤ  ة المساهمة والشر المحدودة إن  ةولؤ مسالشر

الأ ة  ة التوص عتبر هذه الأخیرة مع شر عض  ات ثالثاً نوعاً سهم ان ال ارهامن الشر  اعت

لاً من  ات مختلطة على أساس أن  ار شر ار و الشخصي الاعت حتل فیها نفس الاعت المالي 

ة   . )2(الأهم

ات حسب أ  م الشر ن تقس م ار أنه  ه إلىالاعت   :)3(الذ تقوم عل

اء  - 1 ات تتكون من عدد محدود من الشر أنها شر ل عام  ش ات الأشخاص، والتي تعرف  شر

ه، ترطهم  ث  ل منهم الآخر و طة قرى  –في الغالب  –عرف  مهنة، أو صداقة أو را

ة ا ات تقوم على أساس شخص حیث یترتب معنى أن هذه الشر ادلة بینهم،  اء والثقة المت لشر

ار على زوال  اء الاعت ة –قاعدة عامة  –الشخصي بین الشر وتضم هذه . انقضاء الشر

ة المحاصة طة وشر س ة ال ة التوص ة التضامن وشر ات، شر   .)4(الشر

ة الشرك  - 2 ون فیها لشخص ات الأموال، وهي التي لا  ع أ شر ستط حیث  ار،  ل اعت

ة یوجه  معنى أن اهتمام الشر اللازم رأس المال جمع إلى شخص المساهمة في رأس مالها، و

                                                        
 . 88ص ، سامي، فوز محمد، مرجع ساب) 1(
یلي، عزز ) 2( ة في ا). 2012(الع ة قضائ ة دراسة فقه ات التجار ام الوس في الشر ، العامة والخاصةلأح

  .375ص ، مرجع ساب
  .6-  5ص ص . نفسه المرجع الساب) 3(
 . المرجع نفسه) 4(
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ة الشرك حث في شخص ات یتمثل في . لها دون ال ل من الشر والصورة المثلى لهذا الش

ات المساهمة التي تؤسس لتنفیذ المشارع  ة شر ة، الاقتصاد انت أم صناع ، تجارة  الكبر

ع لقدرتها على ت نها من تنفیذ هذه المشارع وتحقی الغرض الأموال جم  الاقتصادالتي تم

ة من أجله ة . الذ قامت الشر ام الشر اء أو ولا یؤثر على ق أو استمرارها خروج أحد الشر

ه  ات الأشخاصأو الحجر عل ما هو الحال في شر   .)1(إشهار إفلاسه 

عة المختلطة، وهي التي  - 3 ات ذات الطب زاً الشر ات الأشخاص التي  وسطاً  تحتل مر بین شر

ارتقوم على  ات  الاعت ارالتي تقوم على الأموال الشخصي وشر المالي، فتأخذ من  الاعت

ارن  نتیجة لاجتماع الاعت عة مختلطة  ل منهما بنصیب ومن ثم تكون لها طب خصائص 

الأ ة  ة التوص ة ذاتسهم الشخصي والمالي فیها، وتشمل شر ةؤ مسال والشر . المحدودة ول

الأ ة  ة التوص عة المختلطة التي تجمع بین سهم وتعد شر ات ذات الطب أوضح صورة للشر

ات  ات الأشخاص وخصائص شر م احتوائها على فرقین من الأموال خصائص شر ح

ات  اء المتضامنین في شر ز القانوني للشر اء متضامنین في ذات المر اء، شر الشر

ات الأموالالأشخاص،  ز القانوني للمساهمین في شر اء موصین في ذات المر  .وشر

ات الأسهم:  الثالث فرعال ات الحصص وشر   شر

ات  م في تصنیف الشر الأإلى یتداخل هذا التقس ات  الحصص وشر ات  مع سهم شر

ات  م الشر ات أموالإلى تقس ات أشخاص وشر عین شر ه  ان لا یؤخذ ف ن  ارالا، وإ ة  عت غل

ة العنصر المالي على العنصر الشخصي أو العنصر الشخصي على العنصر المالي  س غل الع

نما ن رؤوس الأموال وإ ة تكو ف م على    .عتمد في هذا التقس

                                                        
 .247ص ، والفقي، محمد السید، مرجع ساب، العرني، محمد فرد) 1(
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ة إلى مقسماً رأس المال ان إذا حیث انه  ة غیر قابلة للتداول أو أجزاء متساو غیر متساو

ة  ة  بناءً قاعدة عامة اعتبرت الشر ة التوص ة التضامن وشر شر الحصص  ة  على ذلك شر

ة ذات ال طة والشر س ةؤ مسال ان رأس المال إذا المحدودة في معظم القوانین، في حین أن  ول

مة إلى مقسماً  ة ذات ق م أو أجزاء متساو ة اق طسم ة معینة وقابلة للتداول  عتها اعتبرت الشر ب

الأعلى هذا الأ ة  الأسسهم ساس شر ة  ة التوص ة المساهمة العامة والخاصة وشر هم، وفي الشر

ات ذات العض القوانین القانون الإ   .)1(المحدودة ةولؤ مسنجلیز والعراقي الشر

ع فرعال ة :  الرا ال القانون حسب الأش ات    :الشر

ال  ات الحالي تلك الأش ال عدة، حیث حدد قانون الشر ات التجارة أش على تأخذ الشر

  -: النحو التالي

ة التضامن -  . شر

طة - س ة ال ة التوص  .شر

ة ذات ال - ةؤ مسالشر  . المحدودة ول

الأ - ة  ة التوص  .سهمشر

ة المساهمة الخاصة -  .الشر

ة المساهمة العامة -   . الشر

ة التضامن  ة أشخاص أنهاوتتمیز شر ال ،شر الحصص  ةؤ مسو ة غیر  ول الشخص

اء ة للشر   .عن دیونها والتزاماتها المحدودة والتضامن

    

                                                        
، ج) 1( ارس5، 1ربیر، الوجیز في القانون التجار  . 430: ، ص883، بند 1963: ، 
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ضاً أنه     الحصص أ ة أشخاص و طة التي هي شر س ة ال ة التوص ا في حین أن شر

اء هما   :تتألف من فئتین من الشر

اء المتضامنون  - ونون مسؤولین أو الشر ة وغیر  ةولؤ مسالموصى إلیهم الذین  شخص

ة التضامن عن دیون  اء في شر الشر ة  ة علیهامحدودة وتضامن ة والالتزامات المترت  .الشر

اء الموصون الذین تتحدد  - ةؤ مسالشر مقدار  ول ة والتزاماتها فق  ل منهم عن دیون الشر

ة  .حصته في رأس مال الشر

الأ - ة  ة التوص الأسهم ما أن شر ة  انت شر ن  ة سهم وإ ة التوص شر فإنها تتألف 

ضاً  اء هما الحصص أ   :من فئتین من الشر

اء المتضامنون ا - ونون مسؤولین أو لشر ةؤ مسالموصى إلیهم الذین  ة وغیر  ول شخص

ة والتزاماتها ة عن دیون الشر  .محدودة وتضامن

سأل  - الحصص لا  ة  ة التوص اء الموصین في شر الشر اء المساهمون الذین  منهم أ الشر

ة والتزاماتها  ةمقدار مساهمته في رأس مال اإلا عن دیون الشر  .لشر

ة ذات ال ة  ةولؤ مسأما الشر الحصص في معظم القوانین وشر ة  المحدودة التي هي شر

عضها فسهم الأ الهفي  ةي تتمیز  مقدار حصته في  مسئول ل  اء فیها  ع الشر المحدودة لجم

  .رأس مالها

ة  ة المساهمة العامة والشر ة لكل من الشر النس ذلك  المساهمة الخاصة اللتین والأمر 

ات هما من  السهم الأالأموال شر ةحیث أنهما تتمیزان  اء  مسئول ع الشر المحدودة لجم

ة مقدار مساهمته في رأس مال الشر ل    .المساهمین فیها 

  

  



40 
 

ة :  الخامس فرعال ة المعنو الشخص حسب تمتعها  ات    :عدم التمتع بهاأو الشر

ات ) 4(تعتبر المادة  مقتضي الأردني من قانون الشر سها وتسجیلها  عد تأس ة  ل شر

اراً ا هذا القانون شخصاً  اً  أ عت   .معنو

ع  مقتضى قانون أنواع وهذا ما ینطب على جم ورة التي یتم تسجیلها  ات المذ الشر

ه أصلاً وعموماً المادة  ات وهو ینسجم وما نصت عل من الأردني من القانون المدني ) 583(الشر

اً  ة شخصاً معنو ار الشر   .اعت

ة المحاصة تنص المادة  ات التجارة وهي شر من قانون ) 49(ولكن هناك نوعاً من الشر

ات  مارس أعمالها شرك ظاهر یتعامل مع أكثر أو على أنها تنعقد بین شخصین  الأردنيالشر

ة  الشخص اء لا تتمتع  ة مقتصرة على العلاقة الخاصة بین الشر حیث تكون الشر الغیر 

ارة ولا تخضع  ام الاعت جراءات و لأح صإ   .التسجیل والترخ
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حث الثا   نيالم

ة ة لشر عة القانون   المساهمة الخاصة الطب

ات رقم "   ات  1964لسنة ) 12(نظم المشرع في قانون الشر ام نوع من الشر أح

ة الخاصة اسهم الأ قتها نفس الشر انت في حق ة التي  ات المساهمة الخصوص سم الشر

الأ ة المساهمة العامة المحدودة، و سهم المحدودة  ذا تمیزاً لها عن الشر ض في قانون إ ستع ه 

ات المؤقت رقم  ات رقم  1989لسنة ) 1(الشر عن هذه  1997لسنة ) 22(ثم في قانون الشر

ة المسا ة المعروفة الشر الشر ة  المحدودة مفترقاً بذلك عن  ةولؤ مسسم ذات الاهمة الخصوص

غتها الإ الأص ة  شر ة القارة ذات الأصل الألماني سهم نجلیزة  غتها الأورو بتفضیله علیها ص

الحصصالمستقرة في معظم الق ة  شر ة    .)1(" وانین العر

أتي قانون التعدیل رقم   ات وهذه  2004لسنة  )4( ثم  ستحدث نوعاً جدیداً من الشر ل

اب جدید  ة المساهمة الخاصة بإضافة  اسم الشر ات لسنة إلى المرة  عنوان  1997قانون الشر

رر  اب الخامس م ضم  –ال ات المساهمة الخاصة  ررةمادة ) 25(الشر لأرقام مواد منظمة  )2( م

ة ذات ال ةؤ مسللشر الأسهم. )3(المحدودة  ول ة  ة التوص   .)4(وأخر منظمة لشر

ات الواردة في قانون    ال الشر لاً جدیداً من أش ة المساهمة الخاصة ش هذا وتعتبر الشر

ات الأردني، ورغم  ل حدیث النشأة  أنالشر عض إلا هذا الش شترك في  ة أنه  امه مع الشر أح

ات ذات ال ةؤ مسالمساهمة العامة والشر عض الخصائص التي تمیزه  ول ما أنه یتمتع ب المحدودة 

ات   .عن غیره من الشر
                                                        

ات دراسة مقارن-القانون التجار ). 2012(املكي، أكرم نقلاً عن ) 1( ، ص ةالشر   .339، مرجع ساب
رر 65(المواد من ) 2( رر 89(إلى ) م ات ) م   .1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر
ات ) 76(إلى ) 65(المواد من ) 3(  .1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر
ات ) 89(إلى ) 77(المواد من ) 4(   .1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر
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  المطلب الأول

ة المساهمة الخاصة ف الشر   تعر

ة - ف الشر   :تعر

ات هي   ة من شر ةؤ مسقابلة للتداول وتكون أسهم إلى مالها  قسم رأسالأموال شر  ول

قدر مساهمته  ون لها اسم تجار رأس المال في المساهم فیها محدودة    .لا یتعارض مع غایتها  و

قوله   ة المساهمة الخاصة  ات على تعرف الشر   :)1(وقد نص قانون الشر

ة المساهمة الخاصة من شخصین   -أ  جوز للوزر أكثر أو تتألف الشر على تنسیب مبرر بناءً و

ة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد  ح أو من المراقب الموافقة على تسجیل شر ص أن 

 .واحداً  عدد مساهمیها شخصاً 

ة لكل مساهم فیها    - ب  ة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المال ة للشر تعتبر الذمة المال

أموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن ا ة  ة علیها وتكون الشر لدیون والالتزامات المترت

ون المساهم  ة عن تلك الدیون والالتزامات ولاً ؤ مسولا  مقدار مساهمته في إلا تجاه الشر

ةرأس مال    .الشر

ارة    -ج  عه أینما وردت ع اتها على أن تت ة مع غا ة  (یجب أن لا یتعارض اسم الشر شر

اسم شخص ط)  مساهمة خاصة محدودة ون  جوز أن  عي و ة إذا ب ة الشر انت غا

اسم ذلك الشخص ختراعااستثمار براءة  ة  صورة قانون   .مسجلة 

ة المساهمة الخاصة غیر محددة   - د  سها ونظامها إذا إلا تكون مدة الشر الأساسي حدد عقد تأس

    .العمل الذ حدد لهاأو المدة  نتهاءاخلاف ذلك، فعندئذ تنتهي مدتها 

    

                                                        
رر 65(مادة ال) 1( ات ) م لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
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  المطلب الثاني

ة المساهمة الخاصةخصائص    الشر

ة المساهمة الخاصة على النحو التالي ن تحدید الخصائص التي تمتاز بها الشر  :م

ات هي   - 1 ة المساهمة الخاصة على : الأموالمن شر ار حیث تقوم الشر ولا المالي الاعت

ار تقوم على  ة أسهم إلى فیها مقسم رأس المال الشخصي فالاعت ون لشخص وقد 

بیر في  س حیث أن السمعة التي یتمتع بها المؤسسون لها أثر  ة عند التأس المؤسسین أهم

ال الجمهور على  سأسهم الاكتتاب إق ة عند التأس   .الشر

ات  ارها من شر اعت ة المساهمة الخاصة  سبب سهولة الأموال والمساهمون في الشر یتغیرون 

ة المساهمة الخاصة إصدار . )1(انون علىحیث نص القسهم تداول الأ سناد و أسهم أنه للشر قرض إ

ة في السوق وتداولها من خلاله وف  ة أن تقرر إدراج أوراقها المال جوز للشر ة أخر و وأوراق مال

ة مات الصادرة عن هیئة الأوراق المال  .)2(الأنظمة والتعل

ن أن تتألف من شخص واحد  - 2 ة المساهمة الخاصة من : م حیث یجوز أن تتألف الشر

صدر عن وزر الصناعة أو شخص واحد  قرار  ح عدد مساهمیها شخصاً واحداً  ص أن 

ات بذلكبناءً والتجارة   .)3(على تنسیب مبرر من مراقب عام الشر

ةؤ مس - 3 ةؤ مستكون : )4(المساهم المحدودة ول مقدار مساهمته  ول رأس في المساهم محدودة 

ات المال  ما هو الحال في شر تتب فیها  مة اسهمه الم فالمساهم لا یتعد خسارته ق

                                                        
رر 66(المادة رقم ) 1( ات ) ج/م لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
ن الرجوع الى) 2(   :م
رهسامي، فوز محمد، مرجع  -   .251-241ص ص ، سب ذ
یلي، عزز  -  ،). 2012(الع   .200-191صص  مرجع ساب
یلي، عزز )3( ره)2012(الع   .124، ص ، مرجع سب ذ
رر 65(المادة رقم ) 4( ات ) ب/م لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
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ة مساهمة إذ  الأخر الأموال  ونه مساهماً في شر تسب المساهم صفة التاجر لمجرد  لا 

شهر إفلاسه  ةإذا ولا   .)1(أشهر إفلاس الشر

عقد التستمد م  لها اسم تجار  - 4 س والنظام أمن غایتها الواردة  ن لا یجب أ: الأساسي س

ة ونظامها ایتعارض  اتها الواردة في عقد الشر ة المساهمة الخاصة مع غا سم الشر

عهم أو ولا یجوز أن تتخذ أحد أسماء مساهمیها الأساسي  أن المشرع أورد إلا سماً لها اجم

أنه یاستثناءً على هذه الق ون اعدة حیث قرر  ة مستمداً من اسم شخص اجوز أن  سم الشر

عي  ة استثمار براءة إذا طب ة الشر اسم ذلك  ختراعاانت غا ة  صورة قانون مسجلة 

 .)2(الشخص

عد استكمال  - 5 ة  ارة للشر ة الاعت سإجراءات تكتسب الشخص سجل في وتسجیلها  التأس

ات عد : الشر ة  ل شر ات وتعتبر  مقتضى قانون الشر ة وتسجیلها  س الشر یتم تأس

سها وتسجیلها على ذلك الوجه شخصاً  اراً ا تأس سي  عت زها الرئ ون مر ة و أردني الجنس

 .في المملكة

ة غیر محدد على رأس مال  - 6 ه رأس المال قل إلا الشر تتب  الف ) 50(والمدفوع عن الم

م رأس مال كون یت:  يردنأدینار  ة المساهمة الخاصة من مجموع الق ة الاالشر سهم لأسم

قل  ة على أن لا  ه عن خمسین ألف دینار أردنيرأس المال الشر تتب   .)3(الم

                                                        
ن الرجوع الى) 1(   :م

عدها 243، ص مرجع سابسامي، فوز محمد،  -   .وما 
یلي، عزز  -  عدها 193، ص ساب، مرجع ) 2012(الع   .وما 
ة). 2003(زن الدین، صلاح ) 2( ة والتجار عات الصناع ة دار الثقافة للنشر : ، عمان1،  شرح التشر ت م

 .30، ص 2003والتوزع، 
رر 66(المادة رقم ) 3( ات ) م لاته 1997لسنة ) 22(الأردني رقم من قانون الشر   .وتعد
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ة  - 7 ن للشر ةسهم من الأفئات و أنواع عدة  إصدارم ة المساهمة :  الممتازة والعاد ن للشر م

 .التمتعأسهم الممتازة و سهم الأسهم وفئات من الأأنواع الخاصة إصدار عدة 

ة  - 8 ة : إدارة الشر ات الأخر التي نص علیها المشرع تتصف الشر ام الشر على خلاف أح

مز  خاصة وهي جواز أن یتم عقد اجتماعات مجلس إدارتها عبر  ةالمساهمة الخاصة 

 .)1(الحدیثة تصالالاوسائل 

ع الا - 9 مها الطا ام حیث أن : تفاقيغلب على تنظ م أح مبدأ سلطان الإرادة متغلغل في تنظ

ة المساهمة الخاصة  .الشر

   

                                                        
رر 72(المادة رقم ) 1( ات ) د/م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
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  لثالمطلب الثا

ة المساهمة الخاصة س الشر   تأس

الأ ام  ة الق س الشر ة اللازمة لإعمال قصد بتأس ة والقانون ة خراج الماد حیز إلى الشر

اء  شخص قانوني مستقل عن أشخاص الشر اع الوجود    .)1(حددها القانون التي جراءات الإبإت

س والنظام الأساسي:  أولاً    : )2(عقد التأس

قدم طلب التسجیل  ة المساهمة الخاصة یجب أن  ات إلى عند تسجیل الشر مراقب الشر

انات التي یجب  ات على الب نص قانون الشر ة ونظامها الأساسي، و س الشر ه عقد تأس مرفقاً 

ة الورود في النظام  س وتلك الواج ةالأساسي أن ترد في العقد التأس   .للشر

ة المساهمة الخاصة    بیرة في وضع أن تتمیز الشر القانون أعطى للمساهمین فیها مرونة 

ة، منها مثلاً أن الأساسي د التي یرغبون بها في النظام القواع ثیرة لتسییر الشر لتحدید جوانب 

حدد النظام  ة المساهمة الخاصة مجلس إدارة  ة عدد أعضائه، الأساسي یتولى لإدارة الشر للشر

جوز عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف  أجاز النظام إذا الأخر  تصالالامن وسائل أ  أوو

ین في الاجتماعات سماع ومناقشة ي الأساس ع الأعضاء المشار ن جم ة ذلك شرطة أن یتم للشر

عض حول جدول    .الاجتماعأعمال عضهم ال

س  -  أ  :عقد التأس

ه مؤسسو  أنیجب  ة وف ما یتف عل انات التال س الب مساهمو أو یتضمن عقد التأس

ة   -:الشر

                                                        
یلي، عزز ) 1( عدها 191ص ، ،مرجع ساب)2012(الع   .وما 
ندرةأصول القانون التجار ). 2000(مال  ىفطه، مصط) 2( اعة والنشر، ص : ، الإس ة للط الدار الجامع

214. 
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ة مستمد - 1 ون الاسم مسجل  اً اسم الشر ة من أو من غایتها وأن لا  ه شر ه لاسم سجلت  مشا

 .قبل

ان  - 2 سي و زها الرئ ان لها الح أمر  خارج المملكة وعنوانها البردأو فتح فروع داخل في ن 

غ   .المعتمد للتبل

ة - 3 ات الشر   .غا

غ وعدد الأ - 4 نهم المختارة للتبل اتهم وعناو ة وجنس ة من قبل اسهم أسماء مؤسسي الشر لمملو

س   .ل منهم عند التأس

ه وعدد الأرأس مال  - 5 ة المصرح  ةسهم الشر متها الاسم   .المصرح بها وأنواعها وفئاتها وق

ة وعدد أعضاء مجلس إطرقة  - 6 اته الإدارةدارة الشر   .وصلاح

ة للانعقاد  - 7 س دارةأسماء الأشخاص الذین سیتولون دعوة الهیئة العامة التأس ة  وإ حین إلى الشر

 .دارة الأولس الإمجل نتخابا

  :الأساسي النظام    - ب

ه الأساسي یجب أن یتضمن النظام  ة وف ما یتف عل انات التال ة المساهمة الخاصة الب للشر

ةأو مؤسسو    :مساهمو الشر

ة - 1   .اسم الشر

غ - 2 سي وعنوانها المعتمد للتبل زها الرئ   .مر

ة - 3 ات الشر   .غا

اتهم  - 4 ة وجنس غ وعدد الأأسماء مؤسسي الشر نهم المختارة للتبل ة من قبل سهم وعناو المملو

س   .ل منهم عند التأس
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ه وعدد الأرأس مال  - 5 ة المصرح  مها سهم الشر ةالمصرح بها وأنواعها وق وحقوقها  الاسم

  .وصفاتها ومیزاتها

ة  - 6 ة والإأسهم الشرو العامة لنقل ملك اعها في ذلكجراءات الشر   .الواجب ات

ة وعدد أعضاء مجلس  إدارةطرقة  - 7 اته وأسس  الإدارةالشر ه اتخاذوصلاح   .القرارات ف

ة ونصابها القانوني إجراءات  - 8 ة وغیر العاد وقواعد اجتماعات الهیئة العامة للمساهمین العاد

اتها وطرقة  ع  اتخاذوأصول الدعوة لها وصلاح   .المتعلقة بهاالأمور القرارات فیها وجم

ة إجراءات  - 9 ةوقواعد تصف   .الشر

ة للانعقاد  -10 س دارةأسماء الأشخاص الذین سیتولون دعوة الهیئة التأس ة لحین  وإ  انتخابالشر

  .الأول الإدارةوطرقة الدعوة لمجلس الأول  الإدارةمجلس 

ة في اصدارات إذا  -11 ة ح الأولو ة الصادرة عن الشر ان لمساهمي وحاملي الأوراق المال

ة  .جدیدة للشر

اً  ة الآثار:  ثان ة على تسجیل الشر ة المترت   :القانون
ة و  الموافقة على تسجیل الشر فاءاعد صدور القرار  رسوم التسجیل وصدور شهادة  ست

عد  ة  ة تعتبر الشر ار ا شخصاً جراءات هذه الإتمام إبتسجیلها والنشر في الجردة الرسم أردني   عت

ترتب ع سي في المملكة، و زها الرئ ون مر ة و ة الجنس ة آثار قانون ة المعنو لى اكتساب الشخص

ن  ما یلإجمال م   :يها ف

ة المستقلة - 1  .الذمة المال

 .المساهمین ةولؤ مستحدید  - 2

ة بوجود قانوني - 3  .تمتع الشر

ة - 4 ة القانون الأهل ة   . تمتع الشر



49 
 

ع   المطلب الرا

ة المساهمة الخاصة   إدارة الشر

ة المساهمة الخاصة مجموعة من الهیئات تتمثل في الإدارة والهیئات  یتولى إدارة الشر

ات   : العامة وأخیراً مدققي الحسا

  مجلس الإدارة :  أولاً 

ن مجلس الإدارة ومسؤولیتها والتزاماتها ام الخاصة بتكو ات الأردني الأح   . بین قانون الشر

ن مجلس الإدارة   . أ  تكو

ة المساهمة  72بینت المادة  ن مجلس إدارة الشر ات الأردني تكو رر من قانون الشر م

ة النقا التال ن تحدیدها  م حیث  اتها    : الخاصة وصلاح

ة المساهمة الخاصة عدد أعضاء مجلس الإدارة الذ سیتولى  .1 حدد النظام الأساسي لشر

ه وطرقة ملء  ة ف ة ومؤهلاتها العضو افآته  إدارة الشر اته وم المقاعد الشاغرة وصلاح

ه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته التي لا یجوز أن تزد عن  ة تعیینه أو انتخا ف و

عین أمیناً  ما و س،  اً للرئ ساً ونائ ما ینتخب المجلس من بین أعضائه رئ أرع سنوات، 

س المجلس صوت ون لرئ حي في حال  للسر من بین أعضائه أو من غیرهم و ترج

ة على خلاف ذلك  . تساو الأصوات ما لم ینص نظام الشر

ام  .2 ما لا یتعارض وأح ة  ع على الشر التوق ة تحدید المفوضین  یتولى مجلس إدارة الشر

ه على أن یتم ذلك في  عد انتخا ة ونظامها الأساسي في أول اجتماع له  س الشر عقد تأس

س ونائب موعد أقصاه أسبوع من انتخاب الم جوز للمجلس إعادة انتخاب الرئ جلس، و
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ما لا  ع في أ وقت  التوق ات المفوضین  س واستبدال أمین السر وتعدیل صلاح الرئ

ة ونظامها الأساسي س الشر ام عقد تأس ام القانون وأح  . یتعارض مع أح

ا .3 ه في حالة غ س مجلس الإدارة أو نائ ه عتبر أ محضر أو شهادة صادرة عن رئ

ما یخص قرارات مجلس الإدارة أو الهیئة العامة  ومصدقاً علیها من قبل أمین السر ف

ة  س وأمین السر مسؤول س ونائب الرئ تحمل الرئ لاً على صحة هذه القرارات، و ة دل للشر

 . أ شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص

ة المساهمة الخاصة عقد اجتماعاته أجاز .4 ا بواسطة الهاتف أو القانون لمجلس إدارة الشر

ن  ة ذلك شرطة ان یتم أ من وسائل الاتصال الأخر إذا أجاز النظام الأساسي  للشر

عض حول جدول  عضهم ال ین في الاجتماعات سماع ومناقشة  ع الأعضاء المشار جم

انعقاد  س المجلس وأمین السر على المحضر و صادق رئ أعمال الاجتماع على أن 

ل قان ش  . ونيالاجتماع 

لتزاماته   . ب ة مجلس الإدارة وإ  مسؤول

ة  ة المساهمة الخاصة مسؤولین تجاه الشر س وأعضاء مجلس إدارة الشر عتبر رئ

عهم للقوانین والأنظمة المعمول بها  ل مخالفة ارتكبها أ منهم أو جم والمساهمین فیها والغیر عن 

ة، ولا ة الأساسي وعن أ خطأ في إدارة الشر تحول موافقة الهیئة العامة على إبراء  ولنظام الشر

س وأعضاء المجلس ة لرئ   . ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانون

ة أو  ة تترتب على عضو أكثر  من أعضاء مجلس الشر ة إما شخص وتكون المسؤول

التضامن  عهم في هذه الحالة مسؤولین  ونون جم حیث  س وأعضاء المجلس  ة بین رئ مشتر

ض عن الضرر الذ نتج عن المخالفة أو الخطأ، على أن لا تشمل هذه والتكاف ل عن التعو

اً في محضر الاجتماع على القرار الذ تضمن المخالفة  ة أ عضو أثبت اعتراضه خط المسؤول
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عد مرور خمس سنوات من تارخ  ة  ع الأحوال لا تسمع الدعوة بهذه المسؤول أو الخطأ، وفي جم

ة للسنة اجتماع الهیئة ال ة للشر ات الختام ة والحسا ة السنو ه على المیزان عامة الذ صادقت ف

ة الذ جر فیها الخطأ أو المخالفة   . المال

ة المساهمة الخاصة والموظفین فقد  التزامات مجلس إدارة الشر ما یتعل  بینها أما ف

رر  74المشرع الأردني في المادة  ات وذلك على النحو التاليم   : من قانون الشر

ونوا أعضاء في  .1 ة المساهمة الخاصة أن  حظر على أعضاء مجلس إدارة الشر

موافقة  ة إلا  ات مماثلة أو منافسة لأعمال الشر ات أخر ذات غا مجالس إدارات شر

ة ة للشر  . الهیئة العامة العاد

ة وموظفیها تولي  .2 ات مماثلة حظر على مدیر عام الشر ة أخر ذات غا شر فة  وظ

ة  موافقة أو منافسة لأعمال الشر أجر أو بدون أجر إلا  ه أو لحساب الغیر  سواء لحسا

 . مجلس الإدارة

إذا تخلف أ شخص من الأشخاص المشار إلیهم أعلاه عن الحصول على الموافقات  .3

ة، وتم  لاغالمطلو ات بذلك فعلى الأخیر  إ المتخلف مدة ثلاثین یوماً  إهمالمراقب الشر

فته أو  عتبر الشخص فاقداً لوظ خلاف ذلك  من تارخ تبلغ بذلك لتوفی أوضاعه، و

لزامه  غرامة لا تزد عن ألف دینار وإ عاقب  ما و ما،  ته في مجلس الإدارة ح عضو

ة أو المساهمین الشر  . الضرر الذ لح 

ه مصلحة لم یجیز المشرع الأردني لعضو مجلس الإدارة  .4 ت على أ قرار له ف التصو

ات النصاب  اشرة؛ إلا أنه یجوز احتساب حضوره لغا اشرة أو غیر م ة م شخص

 . القانوني للمجلس
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ة المساهمة الخاصة أو مدیرها العام أو  .5 ون لأعضاء مجلس إدارة الشر لا یجوز أن 

اشرة في العقود والمش اشرة أو غیر م ارع أ موظف مسؤول فیها مصلحة م

ة موافقة الهیئة العامة غیر العاد ة أو لحسابها إلا  اطات التي تعقد مع الشر  . والارت

اً    الهیئة العامة: ثان

رر 76بینت المادة  ة المساهمة  م ن الهیئة العامة للشر ات الأردني تكو من قانون الشر

ا ت حسب أح ح لهم التصو ع مساهمیها الذین  حیث تتألف من جم م النظام الأساسي الخاصة 

ة للانعقاد مرة واحدة على  ة دعوة الهیئة العامة العاد حیث، یتوجب على مجلس إدارة الشر ة  للشر

ة لمناقشة أ من الموضوعات  ة للشر ة السنة المال ة لنها الأقل خلال الأشهر الأرعة الأولى التال

ة   : التال

ة وأوجه نشاط .1 ة تقرر مجلس الإدارة عن أعمال الشر زها المالي خلال السنة المال ها ومر

ة ة للشر قة والخطة المستقبل  . السا

عد  .2 ة والمصادقة علیها  ة وحساب أراحها وخسائرها وتدفقاتها النقد ة الشر مناقشة میزان

ات لتقاررهم ومناقشتها م مدققي الحسا  . تقد

ة الأساسي .3 ام نظام الشر ة حسب مقتضى الحال ووفقاً لأح  . انتخاب مجلس إدارة الشر

ه .4 ة وتحدید أتعا ات الشر  . انتخاب مدق حسا

أ أمور أخر تعرض على الهیئة العامة من قبل مجلس الإدارة أو أ مساهم وتواف  .5

ون أ من تلك الأمور مم ا لا یوجز عرضه على الهیئة العامة على مناقشتها، على أن لا 

ات أو نظام  الهیئة العامة إلا في اجتماع غیر عاد لما لها من مقتضى في قانون الشر

ة الأساسي  . الشر
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عقد اجتماع أو أكثر حسب ما ینص  ُ عدد مرات اجتماع الهیئة العامة، فقد  ما یتعل  أما ف

ة وما یراه مجلس الإدارة أو المساه ه النظام الأساسي للشر اً عل ان هذا الاجتماع عاد مون سواء 

، حیث بینت المادة  رر 77أم غیر عاد ات الأردني اختصاص الهیئة العامة  م من قانون الشر

ة وذلك على النحو التالي   : غیر العاد

الدعوة  .1 لات المقترحة  ة أو نظامها الأساسي على أن ترف التعد س الشر تعدیل عقد تأس

الاجتماع  . الخاصة 

ض .2 ة  تخف ام القانون ض رأس المال الأح ة على أن تراعي في تخف أو زادة رأس مال الشر

المادة  ض رأس المال المنصوص علیها  رر  82الخاصة بإجراءات تخف من قانون م

ات الأردني  . )1(الشر

ة أو اندماجا بإحد طرق الاندماج المقررة قانوناً  .3  . دمج الشر

ة وفسخها  .4 ة الشر  . تصف

ن العضو معیناً من قبل فئة أو نوع معین   .5 ة أو أحد أعضائه ما لم  إقالة مجلس إدارة الشر

ة  . من الأسهم فتتم الإقالة في هذه الحالة وف ما ینص النظام الأساسي للشر

ة أو تملك ما یزد على   .6 امل موجودات الشر ع  ة أخر % 50ب  .  من رأس مال شر

ة الساب المشار إلیها أعلاهأ أمر یدخل ضمن اختصاص ال  .7  .هیئة العامة غیر العاد

ل إلى أسهم .8  . إصدار أسناد قرض قابلة للتحو

  

                                                        
رر 82(المادة رقم ) 1( ات الأردني رقم ) م لات 1997لسنة ) 22(من قانون الشر   . هوتعد
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قرار أ أمر من  ة مناقشة وإ ة للشر ما أجاز المشرع الأردني للهیئة العامة غیر العاد

ة ة الهیئة العامة العاد ة مناقشة  )1(الأمور التي تقع ضمن صلاح ان عدم إم ه  مع ضرورة التنو

ن مدرجاً في الدعوة  ة لأ أمر من الأمور ما لم    . الاجتماع إلىالهي العامة غیر العاد

ة المساهمة الخاصة ونصاب الاجتماع  ما یتعل بإجراءات انعقاد الهیئات العامة لشر أما ف

ان القواعد الخاصة بها في المواد  ت فقد تم ب رر من ) 80، 79، 78(والتصو ات م قانون الشر

  . الأردني 

 إجراءات الدعوة للاجتماع   . أ

تعقد هذه الاجتماعات بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب عدد من المساهمین 

ل  ت في اجتماعات الهیئة العامة تش ح لها التصو على الأقل من مجموع % 25ملكون أسهماً 

ح لها حضور ا ه طلب الأصوات التي  ات إذا قدم إل لاجتماع أو بناء على طلب مراقب الشر

ح  ملكون أسهماً  اتها أو من عدد المساهمین  بذلك من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مدق حسا

ل  أة العامة تش ت في اجتماعات اله ح % 15لها التصو على الأقل من مجموع الأصوات التي 

  . لها حضور الاجتماع

ت إما بإرسال  وتبلغ الدعوة ح له التصو لحضور اجتماع الهیئة العامة لكل مساهم 

عتبر  البرد المسجل قبل خمسة عشر یوماً على الأقل من التارخ المحدد للاجتماع و الدعوة 

الید  مها  البرد المسجل أو تسل ام من إیداع الدعو  المساهم متبلغاً خلال مدة لا تزد عن ستة أ

ع  ماً إذا حضر مقابل التوق عتبر المساهم متبلغاً ح عتبر المساهم متبلغاً عند الاستلام، و م و التسل

ل ما تم  ه على  ة یواف ف اً لاحقاً للشر تا غ، أو إذا أرسل  عترض على صحة التبل الاجتماع ولم 

  .في الاجتماع
                                                        

رر 77(من المادة ) ب(انظر الفقرة  ) 1( ات الأردني) م   . من قانون الشر
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ات لحضور  ه الدعوة لمراقب الشر قاعدة عامة نص المشرع الأردني على عدم توج و

ة، ولكن على مجلس الإدارة  ة أم غیر عاد انت عاد ة سواء  اجتماعات الهیئة العامة في الشر

ام من تارخ انعقاد الاجتماع إلا أنه  ده بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أ فیها تزو

القاعدة للمراقب حضور الاجتماع بناءاً على طلب مجلس الإدارة أو بناء على  واستثناء من تلك

قل عن  حملون ما لا  ة% 15طلب خطي من مساهمین  ة لرأس مال الشر   . من الأسهم المملو

 نصاب اجتماعات الهیئة العامة   . ب

ة المس ة للشر ما یتعل بنصاب اجتماع الهیئة العامة العاد اهمة فرق المشرع الأردني ف

ة   . الخاصة ونصاب اجتماع الهیئة العامة غیر العاد

 : نصاب اجتماع الهیئة العامة العاد .1

ة أعلى،  ة المساهمة الخاصة على نس في حال عدم ورود نص في النظام الأساسي للشر

حضور  اً  ة المساهمة الخاصة قانون ون النصاب الاجتماعي العاد للهیئة العامة للشر

حمل ح مساهمین  الة أسهم یزد عدد أصواتها عن نصف عدد الأصوات التي  ون أصالة أو و

ة حددها النظام الأساسي للشر ما    . لها اتخاذ قرار في اجتماع الهیئة العامة 

وفي حال عدم توافر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فیؤجل إلى 

عقد خلال خمسة عشر یوماً من ال غ المساهمین موعد آخر  عاد تبل تارخ المحدد للاجتماع الأول و

حملون أصالة  حضور مساهمین  اً  ون النصاب في الاجتماع الثاني قانون حضروا، و الذین لم 

ت مهما بلغ عددها ح لها التصو الة أسهماً    . أو و

 : نصاب اجتماع الهیئة العامة غیر العاد .2

ة أعلى  ة المساهمة الخاصة على نس في حال عدم ورود نص في النظام الأساسي للشر

حضور  اً  ة المساهمة الخاصة قانون ون نصاب الاجتماع غیر العاد للهیئة العامة للشر
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الة أسهماً یبلغ عدد أصواتها  حملون أصالة أو و أو أكثر من عدد الأصوات التي % 75مساهمین 

حددها النظام ح لها اتخاذ  ما  ة الأساسيقرار في اجتماع الهیئة العامة    . للشر

وفي حال عدم توافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فیؤجل 

غ المساهمین  عاد تبل عقد خلال خمسة عشر یوماً من التارخ المحدد للاجتماع الأول و لموعد آخر 

ون النص حضروا، و حضور الذین لم  اً  حملون % 50اب في الاجتماع الثاني قانون أو أكثر  

انت  ت، فإذا لم یتوافر هذا النصاب یلغى الاجتماع مهما  ح لها التصو الة أسهماً  أصالة أو و

ه اب الدعوة إل   . أس

ن الهیئة العامة في اجتماعها العاد أو غیر العاد من اتخاذ القرار  أما إذا لم تتم

ات المطلوب ات م القانون في اجتماعین متتالیین، فتعطى مهملة من قبل مراقب الشر خاذه تنفیذاً لح

ة إلى  مدتها شهر لاتخاذ القرار المناسب، وفي حال عدم صدور هذا القرار فیتم إحالة الشر

م مة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب    . ا في ذلك تقرر تصفیتهاالمح

ت على قرارات الهیئة العامة . ج   التصو

رر 80(بینت المادة  ت على ) م التصو ات الأردني القواعد الخاصة  من قانون الشر

ة وذلك على النحو التالي   : قرارات الهیئة العامة للشر

ة قرار  .1 ح لها اتتخذ الهیئة العامة العاد ة الأصوات الحاضرة للاجتماع والتي  أغلب تها 

ت ع ة التصو لى أ بند من بنود جدول أعمال الاجتماع ما لم ینص نظام الشر

ة أعلى  . الأساسي على نس

ة  .2 ة للشر ة أعلى، تتخذ الهیئة العامة غیر العاد ة على نس ما لم ینص عقد الشر

أكثرة لا تقل من  % 75المساهمة الخاصة قراراتها في أ من الداخلة في اختصاصها 

الاجتماع على أ بند من بنود جدول من الأصوات الحاضرة وال ت  ح لها التصو تي 
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ة أموراً أخر غیر مخصصة للهیئة  الاجتماع، فإذا ناقشت الهیئة العامة غیر العاد

ت  ح لها التصو ة الأصوات الحاضرة و أغلب ة فتتخذ القرارات  العامة غیر العاج

 . الاجتماع على أ بند من بنود جدول الاجتماع

جی .3 س والنظام لم یُ موجب عقد التأس ا ممنوحة  ز المشرع الأردني تعدیل أ حقوق أو مزا

موافقة  ة المساهمة الخاصة لأ من حملة نوع أو فئة من الأسهم إلا  الأساسي للشر

الة حضرها أصالة أو و ة  عقد لتلك الغا  )1(حملة هذه الأسهم في اجتماع غیر عاد 

قل عن  لنوع أو الفئة من الأسهم وذلك ما لم ینص النظام من حملة هذا ا% 75ما لا 

ة أعلى ة على نس  . الأساسي للشر

ام قانون  .4 ة المتخذة وفقاً لأح ة أو غیر العاد تعتبر قرارات الهیئة العامة سواء العاد

ة ملزمة لمجلس  ات والنظام الأساسي للشر والمساهمین الحاضرن  الإدارةالشر

حضروا الاجتماع   . للاجتماع والذین لم 

ات : ثالثاً    مدق الحسا

ة لحسابها  تقدم أن الهیئة العامة هي التي تنتخب مجلس الإدارة الذ یتولى إدارة الشر

ة  ام بهذه الرقا ة على الهیئة العامة الق ة العلم وتحت اشرافها ورقابتها، ولكن یتعذر من الناح

ة، وخاصة الحسا ة المساهمین بثقافة وخبرة فن ة منها صورة فعالة ومستمرة، نظراً لعدم تمتع غالب ب

صورة فعالة؛ ولذلك نا المشرع هذه  ة  ة والإشراف على أعمال الشر مهمة الرقا ام  تؤهلهم للق

ات أو أكثر من المحاسبین القانونیین الذین تتوافر فیهم شرو من الكفاءة  مدق حسا المهمة 

                                                        
ة المساهمة الخاصة  80(من المادة ) د(أجازت الفقرة  ) 1( ات الأردني للمساهم في الشر رر من قانون الشر م

ل غیره من  اً أو أن یو صوته إما شخص ت حضور اجتماعات الهیئة العامة والإدلاء  ح له التصو الذ 
ة حدده النظام الأساسي للشر  . المساهمین أو غیرهم حسب ما 
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ة  ة والاستقلال تعیینهم الهیئة العامة للمساهمین لمعاونتها في الرقا على أعمال  الإشرافو المهن

ة التي  ة وحساب الأراح والخسائر للسنة المال اتها وتدقی المیزان ة، عن طر مراجعة حسا الشر

ام القانون و  ة تطبی أح مراق قومون  ما  ة ونظامها على النحو المطلوبعینوا لها،    . عقد الشر

مقتضى المادة ما نا المشرع هذه المهمة بوزر التجارة والصناعة التي أجا  273ز له 

ات  ام قانون الشر ل ما یتعل بتنفیذ أح ات المساهمة في  ات، أن یراقب شر من قانون الشر

ة ونشرة الاصدار وتطبی القرارات التي تتخذها هیئتها  سها وأنظمتها الأساس ومراعاة عقود تأس

ات اتخاذ الاجر  ة العامة، لذا تجیز هذه المادة للوزر ومراقب الشر ة لمراق اءات التي یرانها مناس

ل خاص  ش ة  ام والعقود والأنظمة والقرارات، وتشمل الرقا ات للتحق من التزامها بتلك الأح الشر

  : ما یلي

ة وقیودها  . أ ات الشر  . فحص حسا

ات التي أسست من أجلها  . ب الغا ة   . التأكد من التزام الشر

ات بناءاً على طلب  275من المادة ) أ(ما تجیز الفقرة  ات لمراقب الشر من قانون الشر

ملكون  ة أو رع أعضاء مجلس الإدارة إجراء تدقی % 15عدد من المساهمین  من رأس مال الشر

مبررات هذا الطلب انتداب خبیر أو أكثر لهذه  ة ودفاتیرها وللمراقب إذا اقتنع  على أعمال الشر

ة؛ فإذا أظهر ا ة على نفقة الشر ، فللوزر إحالة الغا لتدقی وجود مخالفات تستوجب التحقی

ون أحد أعضائها  ات و ة برئاسة مراقب الشر الموضوع إلى لجنة تحقی خاصة یؤلفها لهذه الغا

مة على أن الفقرة  ات مرخصاً للتحق من هذه المخالفة قبل إحالتها إلى  المح من ) ب(مدق حسا

مة المادة ذاتها توجب على طالبي التد الق ة لصالح الوزارة  فالة بیت م  ة تقد قی على أعمال الشر

ونوا  ة نفقات التدقی إذا ما تبین في نتیجته أن طالبي التدقی لم  حددها المراقب لتغط التي 

ة نفقات التدقی انوا محقین في طلبهم فتتحمل الشر طلبهم، أما إذا    . محقین 
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ضافة ات تجیز للوزر بناءاً  276من المادة ) أ(م فإن الفقرة إلى ما تقد وإ من قانون الشر

ة  ات شر ام بتدقی حسا لها للق ش ات تكلیف الدائرة أو أ لجنة خاصة  على تنفیذ مراقب الشر

ة،  ام القانون وعقد ونظام الشر المساهمة الخاصة وأعمالها للتأكد من عدم وجود مخالفة لأح

ام  ح لهم الإطوللق قها في مقر بهذه المهمة  ة ودفاترها ومستنداتها وتدق لاع على سجلات الشر

ة عن  عد تخلف الشر اتها، و ضاحات لموظفیها ومدققي حسا ه الاست ح لهم توج ما  ة،  الشر

ام القانون  ة لذلك مخالفة لأح   .)1(الاستجا

   

                                                        
ع عشر من ) 276، 275، 273، 176، 175، 173( المواد ) 1( اب الرا ات وردت ضمن ال من قانون الشر

م  ح ة المساهمة الخاصة عملاً  امه على شر ات، وتسر أح ة على الشر الرقا ات الخاصة  قانون الشر
رر 89(من المادة ) ج(الفقرة  ات) م   . من قانون الشر
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حث الثالث   الم

ات مراقب عام الشر ة الدور الرقابي المنا    المساهمة الخاصة على رأس مال الشر

ات مؤسس ة الشر ، ةدائرة مراق داراً اً وإ ة مستقلة مال ات  وطن ة الشر وقد استقلت دائرة مراق

ات المعدل رقـم  ام قانون الشر موجب أح وصـدر  2002، لسـنة) 40(عن وزارة الصناعة والتجارة 

م الإدار الخاص بها رقم  قـة ـز وذلك لتعز  2003لسنة ) 44(لها نظام التنظ فـاءة العناصـر المط

یجادله و  م  إ ات الحدیثـة وتقـد عـة الشـر نشاء قسـم لمتا ة وإ ة والشفاف الرؤ والبرامج لضمان الاستقلال

ة  ات المســتقبل ات لمواجهــة التحــد ــة لتعزــز مبــدأ انــدماج الشــر حث النصــح والإرشــاد وعمــل دراســات 

ات   .ومنح حوافز وذلك عن طر تعدیل قانون الشر

م هذا اللذلك  حثفسوف یتم تقس   -:یلي ما مطلبین إلى  م

ات :الأول طلبالم ة الشر ة دائرة مراق   .ماه

ــبالم ات  :الثـــاني طل م دور مراقـــب عــام الشـــر ـــة علـــى فــي تقیـــ ات المســـاهمة رأس مــال الرقا الشـــر

  .الخاصة
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  الأول طلبالم

ات ة الشر ة دائرة مراق   ماه

ه أ العمود الفقر في نجاح الرقابي عتبر الدور  تحقی أهدافـه، ولـذا إلى عمل والوصول 

مــا  ــاً للحفــا علــى حقــوق المســاهمین وحقــوق الغیــر خاصــة ف فــإن تفعیــل هــذا الــدور أمــراً هامــاً وحیو

قـــة  ات المســـاهمة الخاصـــة وانطلاقـــاً مـــن هـــذه الحق شـــر م دور مراقـــب  أثرنـــایتعلـــ  حـــث فـــي تقیـــ ال

م إدا ات في تنظ ات المساهمة الخاصةالشر   . رة شر

ات  م إدارة شــــر ـــ ات بخصــــوص تنظـ ــر ـــة الشــ ـــه دائــــرة مقارـ ـ ـــدور الــــذ تؤد م الـ ــــأتي تقیــــ و

فایته مـن  ـة هـذاالأمـور المساهمة الخاصة ومد  ـان مـد فاعل ـة  الهامـة لب الـدور وأثـره علـى فاعل

قـانون الونجاح  ذلك تحدید مواطن الضـعف والقـوة فـي التشـرعات التـي یتناولهـا، والمتمثلـة  ة، و شر

ات  لاته1997لسنة ) 22(رقم الأردني الشر   . م وتعد

  :مهام الدائرة وأهدافها:  الأول فرعال

ة تتولى الدائرة المهام  س ةالرئ   :)1(التال

ات داخل المملكة أنواع تسجیل مختلف   - 1 ةالشر ة الهاشم   .الأردن

ات  - 2 ة على الشر ة والمال ة القانون   .الرقا

ض   - 3 ة ورفع وتخفـ ات، من حیث نقل الملك لات والتغییرات التي تتم على الشر افة التعد إجراء 

ة ة التي تتم على عقد ونظام الشر لات القانون افة التعد   .رؤوس أموالها، و

ات  - 4 ة وشطب الشر   .تصف

افة   - 5 ات المساهمة العامةحضور    .اجتماعات الهیئات العامة لشر
                                                        

ة  )1( ات على ش ة الشر ة الإنترنتموقع دائرة مراق  المعلومات الدول
https://www.ccd.gov.jo/ar/home/about-ccd/introduction 

https://www.ccd.gov.jo/ar/home/about-ccd/introduction
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ــة  ة هـــو الهیئـ عـــد مجلـــس إدارة الشـــر ة و ســـ ة المســـاهمة العامـــة الرئ ـــولى إدارة شـــر التـــي تت

من على نشاطها، وتتخذ القرارات اللازمـة لتحقیـ الغـرض ـة . أجلـه نمـ الـذ قامـت وته ولـدائرة مراق

ات  مجلــس الإدارة، وذلــك مـن حیــث التأكــد مــن صــحة الشـر مــا یتعلــ   نتخــاباإجــراءات دور هــام ف

س، ومن حیث سه ونائب الرئ اتهأدائه  رئ ة على ما یتقاضـاه فضلاً ، لواج أعضـاء مجلـس عن الرقا

ة في  ة أكثر الإدارة ومد العضو من مجلـس إدارة، ومـن حیـث اجتماعـات المجلـس وفقـدان العضـو

ه، وغیر ذ ة بوجهالأمور لك من ف  .عام التي تتعل بإدارة الشر

ة: أولاً    :)1( الأهداف الوطن

ـة  ـة مثـل الأجنــدة الوطن اســتطلاع العدیـد مـن المراجــع الوطن : المجلـد الثــاني (قامـت الـدائرة 

لنـــا ) ضـــمان بیئـــة آمنـــة ومســـتقرة للاســـتثمار(بنـــد ) تعمیـــ الاســـتثمار رنـــامج عمـــل  ـــة الأردن و ورؤ

ـات  2020الأردن  ات العرش السامي، حیث تـم الإشـارة فـي هـذه المرجع النقـا إلـى وعدد من خطا

ة   :التال

 ســ وتســهیل الإ ــات ت اعتمــاد آل ات  ــة الشــر مــن خــلال الحاســوب فــي جــراءات تقــوم دائــرة مراق

ة  ، (افة أعمالها الإدارة والفن افـة الوثـائ ات، اسـتخراج  والصـادر، الـوارد أعمـال تسـجیل الشـر

ــة، اســتخراج الملفـات مــن و  لــى الأرشـفة الالكترون ر البــرامج إ ــة الأرشــیف، تطـو الخاصــة الإلكترون

ة انات التارخ انة الب ة واستعراض الملفات وص ة والقانون ة المال   ).التسجیل والرقا

 شر المؤهل   .تسهیل الخدمات لمتلقي الخدمة من خلال الكادر ال

  ـــم ات رق ــر  1997لســـنة ) 22(مـــنح قـــانون الشـــر ــن معـــالي وزـ ات لكـــل مـ ــلاح لاتـــه الصـ وتعد

ـة  ـة والقانون ـة المال ات الرقا ات صـلاح وصـولاً إلـى الصناعة والتجارة وعطوفة مراقب عام الشر

ات ة واللاحقة على أداء الشر ة الوقائ ة القانون  .تحقی الرقا
                                                        

ات  )1( ة الشر ة لدائرة مراق   http://www.ccd.gov.jo/files/khetah.pdfالخطة الاستراتیج

http://www.ccd.gov.jo/files/khetah.pdf
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نــاءً  ــات وانطلاقــ و ــة علــى هــذه المرجع عــة عمــل الــدائرة تــم تحدیــد الأهــداف الوطن اً مــن طب

قها ة للتخط الإستراتیجي وتفعیل مساهمة الدائرة في تحق ة لتكون مرجع   :)1(التال

 تعمی الاستثمار: الهدف الأول: 

ـة ا و مسـتقرة منسـجمة مــع آمنـة وتوطینـه مـن خـلال تـوفیر بیئـة  سـتثمارلاالمسـاهمة فـي رعا

ر  ـة لتحقیـ أفضـل النتـائج مـع إجـراءات نصوص القانون لـه وتطـو ـة والمال ـة القانون التسـجیل والرقا

ة  ة  ووف أفضل الممارسات الدول م المؤسس الجودة والتمیز في الأداء والق   .الالتزام 

 المساهمة في الإصلاح الإدار للقطاع العام: الهدف الثاني: 

ر و تلتزم الد ر أداء موظفیها من خلال توفیر التدرب والتطو البرامج والخطـ ناءً ائرة بتطو

ــة للإ ــة المرحــ ــــات والبیئــ ــاز والآل ـــة نجــ ــ ــنظم المعلومات ـــة والــ ــــة الحدیثـ ـــتخدام الوســــائل التكنولوج اسـ و

حق الكفاءة المثلى  ما  م أفضل مستو من الخدمةوصولاً إلى المتطورة    .تقد

ات لعام وقد أعطى قانون ا ات فـي 1997لشر ة الشـر لاته دوراً متعاظماً لدائرة مراق م وتعد

الاسم ول ر  ن لم تذ ة وإ مة المؤسس ات بتفعیل مفهوم الحو كن من خلال النصوص التي إلزام الشر

مــةاشــتمل  ـــاد الحو ة إحالـــة  الكثیـــر علــى م ات صـــلاح ــه مراقـــب الشــر إلـــى الحـــد الــذ أعطـــى ف

ة المخالفــة  مــة لــدفع الشــر ــة أو إحالتهــا إلــى المح ار ة الإج ات إلــى التصــف لنصــوص قــانون الشــر

ر اقتصــاد وطنــي  ــه فــإن تطــو الغرامــات التــي یرتبهــا القــانون أو حــل مجلــس الإدارة، وممــا لا شــك ف

م یتطلـب إعطــاء هـذه الــدائرة مزـداً مــن الا ــة  هتمـامسـل الاسـتقلال المــالي والإدار خاصـة فــي والرعا

ــة فعالـة لضــمان بیئــة اســتثمارة ـاملاً وذ ع الـدائرة إطــلاق أدوات رقاب لــك لترســیخ نموهـا حتــى تســتط

ة  .آمنة ومتنام

                                                        
ات )1( ة الشر ة لدائرة مراق ره ، الخطة الاستراتیج   مرجع سب ذ

http://www.ccd.gov.jo/files/khetah.pdf 

http://www.ccd.gov.jo/files/khetah.pdf
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اً  ة:  ثان   :)1( الأهداف المؤسس

ة فقد بلورت الـدائرة  س صورة رئ ة الدائرة ورسالتها  ة ولرؤ قاً لمجموعة الأهداف الوطن وتحق

ة  ة المؤسس   :على النحو التاليمجموعة من الأهداف الإستراتیج

ات العمل .1 س إجراءات وآل ر وت   .تطو

م المعلومات القابلة للتداول .2 ة الجمهور وتعم   .تحسین خدمات توع

  .زادة رضى المتعاملین .3

ات المخالفة للقانون  .4 ة للتعامل مع الشر ة مناس   .وضع آل

ة ذات العلاقة  .5   .تعزز البیئة القانون

ر نظام إدارة فاعلة .6  .تطو

ـة  ور دور الهیئة تطوراً ولقد تط بیراً في الآونة الأخیـرة نظـراً لتعـاظم دورهـا الفاعـل فـي حما

ة الا   . الهائل على مستو العالم ولمسایرة التطور الاقتصاد، يقتصاد الوطنوتنم

ــؤثراً  ــدائرة دورا مـ ــاً  وتلعـــب الـ ضـ ــع لرقابتهـــا أ ات التـــي تخضـ ـــى مســــتو الشـــر حیــــث أن ، عل

ــة هــذا النمــو مــن خــلال التطــور الــذ شــهده النشــا الا ات إلــى مواك قتصــاد فــي العــالم دفــع الشــر

اع، وتضــمن لهــا الإســتمرار لتحقیــ الأهــداف  إیجــاد وســیلة تضــ وتحمــي بهــا ممتلكاتهــا مــن الضــ

قاً  م شامل لطرق أد المسطرة مس التالي تنظ ة و ه وتوجیهه ومراجعتـه ومحاسـ اء العمل والإشراف عل

الأعمـــال لضـــمان صـــحة التنفیـــذ والتطبیـــ قـــوم علـــى تـــوافر . القـــائمین  م  ـــارة عـــن تنظـــ فالمنشـــأة ع

ــه جهــود هــذه المجموعــة لاســتغلال تلــك  ــة، یــتم فیهــا توج مجموعــة محــددة مــن الأفــراد والمــوارد المال

طرقة رشیدة في تحقی أهداف قاً  الموارد  ، حیث تقوم الإدارة المشرفة على هذا المنشأة المحددة مس

ة لهذه الموارد لتحقی تلك الأهداف م والرقا ممارسة وظائف التخط والتنظ م    .التنظ
                                                        

  http://www.ccd.gov.jo/files/khetah.pdfالمرجع الساب   )1(

http://www.ccd.gov.jo/files/khetah.pdf
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ات الخاضــعة لرقابتهــا  ســاعد الشــر ات  ــة الشــر ــدائرة مراق ــل تأكیــد فــإن الــدور الرقــابي ل و

ــ أهـــدافها مـــن خـــلال الإجـــراءات ـــى تحقیـ م الإ عل ـــة المصـــححة وتقـــد رشـــادات اللازمـــة للنمـــو الرقاب

لاً  ــین  .والتطـور مســتق ــة و ــة الرقاب ــة بــین العمل حیــث أكــدت العدیــد مــن الدراســات وجـود علاقــة طرد

قاً  ات ومد تحق   .لأهداف وطموحات مستثمرها مستو أداء الشر

م الإدار :  ثالثاً  ات  التنظ ة الشر   :)1(لدائرة مراق

لـــة الـــدائرة خـــلال عـــام  ات بدراســـة ومراجعـــة وه ـــة الشـــر لضـــمان  2011قامـــت دائـــرة مراق

ة العمل وتحقی الأهداف  اب ةانس مي للدائرة .للدائرة الإستراتیج ل التنظ تكون اله   :مما یلي و

 .المراقب -أ

ة - ب  :؛ وهيالمدیرات التال

ة - 1  .مدیرة الشؤون الإدارة والمال

 .والخدمات المساندةمدیرة التسجیل  - 2

ة - 3  .مدیرة الشؤون القانون

ة - 4 ة المال  .مدیرة الرقا

ة - 5 ات الأجنب   .مدیرة الشر

  .مدیرة الدراسات والحاسوب - 6

ة -ج  :؛ وهيالوحدات التال

ة تثمارلاسوحدة ا - 1  .والعلاقات الخارج

ة - 2 ة الداخل  .وحدة الرقا

ات العمل ذلكللوزر بناءً على تنسیب المراقب تعیین مساعد أو أكثر  -د   .له إذا اقتضت متطل
                                                        

ة عدد رقم ) 1( مقتضى 1/4/2003تارخ  4591الجردة الرسم م ، من الدستور 120المادة  الصادر  التنظ
ةدار لإا ات الأردن ة الشر   .لدائرة مراق
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 لجنة التخط:  

ــة  ـة التــي تمارســها جهــات عدیـدة وعلــى رأســها دائــرة مراق ــة الخارج ــه أن للرقا ممـا لا شــك ف

ارهــا اعت ــة خاصــة  ات أهم ــن عــن طرقهــا الا الشــر م إلــى حســن اســتخدام  طمئنــانالوســیلة التــي 

شــرة المتاحــة نحــو  ــة وال ــه المــوارد الماد ــة وتوج ــة الداخل عتبــر نظــام الرقا تحقیــ الأهــداف، حیــث 

افـة الأطـراف ذات الصـلة  صـفة خاصـة و حمي مصالح المساهمین  ة خ الدفاع الأول الذ  مثا

  .المنشأة

ــع مــدراء المــدیرات  ة جم ات وعضــو تعتبــر لجنــة التخطــ التــي یترأســها مراقــب عــام الشــر

ــ اتورؤســاء الوحــدات الإدارــة فــي دائــرة مراق امهــا بدراســة أداء ، ة الشــر ــع أهمیتهــا مــن خــلال ق وتن

ــرامج عمــل الــدائرة نجازاتهــا ووضــع خطــ و شــأن ، الــدائرة وإ ات  م التوصــ وتعمــل علــى دراســة وتقــد

عمل الدائرة مات المتعلقة    .مشروعات الأنظمة والقوانین والتعل

ل لجنة التخط في  ما یلوتتش  :يالدائرة 

ل في الدائرة - أ ـه مـن  أو برئاسـة المراقـب) لجنـة التخطـ (لجنة تسـمى  تش عضـاء اللجنـة أ مـن ینی

ل من ة   :وعضو

 .المساعدین - 1

 .مدیر المدیرات - 2

ه المراقب - 3 سم  .المستشار أو الخبیر الذ 

ه المراقب - 4 سم س وحدة أو أكثر   .رئ

ات للوزر لاتخاذ - ب م التوص ة وتقد شأنهاالقر  تتولى اللجنة دراسة الأمور التال  :ارات اللازمة 

ــا دورـــاً  - 1 مهـ عـــة تنفیـــذها وتقی عمـــل الـــدائرة و متا ـــة  ـــ الخطـــ والبـــرامج المتعلق ضـــمن تحقی ــا   مـ

ةأ  فاءة عال  . هدافها 
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 . هیل وتدرب موظفي الدائرةأت وضع برامج - 2

اطات المدیرات والوحدات والأ - 3 مي للدائرة وارت ل التنظ  . قساماله

ة  - 4 لات الوظائف فیهامشروع الموازنة السنو  . للدائرة وجدول تش

عمل الدائرةمشروعات القوانین والأ - 5 مات المتعلقة   . نظمة والتعل

حیلها المراقب أمور أأ  - 6  .إلیهاخر 

ة: الثاني فرعال مة دور دائرة مراق ادئ الحو ات في تفعیل م   الشر

قها:  أولاً  ة تطب ة لحتم اب الموج ات والأس مة الشر   :مفهوم حو

ات علــى الالتفــات إلــى فلســفة جدیــدة  ــة المتلاحقــة للعدیــد مــن الشــر لقــد أدت الأزمــات المال

ات لتفــاد الأزمــات  ـم مؤسســي علــى الشـر ـاد  متعــارف علیهـا تــدور حــول ضـرورة تطبیــ تح وم

ـاع أسـالیب إدارة رشــیدة تضـع المقــدمات وتسـتقرأ النتــائج وأن  ـون ذلــك إلا مـن خــلال إت والتعثـر ولا 

ة ثابتـة ومتینـة تعیـد الثقـة  توظف اكل اقتصاد تكاتف القطاع العام والقطاع الخاص من أجل خل ه

ـة  ـة وخصوصـاً تعزـز قـدرة الـدول النام ـة والأجنب للناس وتملك القدرة على جـذب الاسـتثمارات المحل

ـل والانـدماج فـي  افحـة الفسـاد وتحسـین قـدرتها علـى الحصـول علـى التمو د قتصـاالاعلى الجـذب وم

  .)1(العالمي

ـــاس أثـــر  مـــاً إلـــى تحســـین أدائهـــا وانع ات یـــؤد ح ـــة علـــى الشـــر إن تفعیـــل إجـــراءات الرقا

ـــة ا المحافظـــة علـــى حقـــوق المســـاهمین والغیـــر ومـــدخرات الـــوطن والمـــواطنین وتنم  ســـتثمارلاالأداء 

ه و  یجادوجذ   .بیئة استثمارة آمنة إ

م قواعد   ما یليومن هنا ظهرت الحاجة الضرورة لتدع ات في الأردن لتساهم  ة الشر      -:حاكم

ن - 1 ض هامش المخاطرة إلى أقل حد مم ة هامش الأمان وتخف      . رفع نس

ة وتوجیهها للاستثمار - 2   .جذب المزد من المدخرات المحل
                                                        

ابن. د )1( ات الأسب - ةمحمود ع مـــــــــــة، مراقب عام الشر ات في الحو ة الشر   الرشیدةة اتالشر دور دائرة مراق
http://www.ccd.gov.jo/ar/home/staff-services/studies/reserc-1 

http://www.ccd.gov.jo/ar/home/staff-services/studies/reserc-1
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ل اللازم للتوسع في المشروعات والاستثمارات - 3    . توفیر التمو

   . خل أنواع مستحدثة من الاستثمارات - 4

ةجذب  - 5 ة والأجنب      . الاستثمارات المحل

ة في تحمل ال - 6   .تجاه المجتمع ةولؤ مسالمشار

ــاد  ــة تطبیــ م حت أهم مــةومــن هــذا المنطلــ أصــ ات حاجــة ملحــة  الحو فــي إدارة الشــر

قتصـاد والأزمـات الناجمـة عــن سـوء ممارسـات الإدارة ، وقـد أظهــرت فـي ظـل العولمـة والانفتــاح الا

ات العدید من الدول قـد تعثـرت نتیجـة افتقارهـا إلـى  قة أن اقتصاد مـةالسنوات السا الجیـدة ممـا  الحو

المساهمین والدائنین والموردین والغیر  الغة    .ألحقت أضرار 

ـــات ات العدیـــد مـــن التعر وقـــد تضـــمن تأدب مـــة الشـــر مـــة، ولـــم یـــتم حو فـــات لموضـــوع الحو

  .الإجماع على تعرف محدد حتى الآن

ــة الصــادر مــن  ات الأردن مــة الشــر ات فــي دلیــل قواعــد حو مــة الشــر فقــد جــاء تعرــف حو

ات على مة الشر اب الأول في عرف حو ات في مقدمة ال ة الشر النظـام الـذ مـن " أنها دائرة مراق

ات بـــین  ـــع الحقـــوق والمســـؤول مـــة علـــى تحدیـــد توز لـــة الحو عمـــل ه ة و خلالـــه توجـــه وتـــدار الشـــر

ة  ین فــي الشــر مثــل مجلــس الإدارة والمــدیرن والمســاهمین وأصــحاب المصــلحة – مختلــف المشــار

مة القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرا  -الآخرن ل الحو   .)1(رما یرسي ه

  

                                                        
ات المساهمة المدرجة  )1( مة الشر ة في دلیل قواعد حو   .3ص، الأردنبورصة عمان،هیئة الأوراق المال
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ـة والتعــاون الاقتصـادإلا أن  ــاً . )1( (OECD)تعرـف منظمـة التنم ثافـة عالم  قــد تواجـد 

ـنص التعرـف علـى أن ـة التـي توضـح  "و م اكـل التنظ ات هـي مجموعـة الأنظمـة واله مـة الشـر حو

ات الإدارة فــي المؤسســة ومجلــس إدارتهــا ومســاهمیها، والجهــات  ــات مختلــف مســتو ات وواج مســؤول

ــة ذات  ســهل إیجــاد عمل ل  شــ المؤسســة، وذلــك للوصــول إلــى أهــدافها، و العلاقــة التــي لهــا اهتمــام 

حقـ أكبـر قـدر مـن  ل  شـ فـاءة و التـالي المسـاعدة علـى اسـتغلال مـوارد المؤسسـة  ة فعالة، و مراق

  .)2("الأراح

اً  ات في الأردن:  ثان مة الشر   :حو

ـــة ذا نظرنـــا إلـــى الحالـــة الأردن ــان، وإ ات رقـــم فــــإن قـ ــر ــنة  22ون الشـ لاتــــه 1997لسـ م وتعد

م أعمـال التـأمین  ـة وقـانون البنـوك وقـانون تنظـ ـه وقـانون هیئـة الأوراق المال موج والأنظمة الصادرة 

ات مــة الشــر بیــراً لمراقــب . تمثــل العمــود الفقــر لحو ــه دوراً  ات المشــار إل فقــد أعطــى قــانون الشــر

ات بتفعیـل مف ات في إلزام الشر الاسـم ولكـن مـن خـلال الشر ر  ن لـم تـذ ة وإ مـة المؤسسـ هـوم الحو

مة اد الحو ات  النصوص التي اشتمل منها الكثیر على م ـه مراقـب الشـر إلى الحـد الـذ أعطـى ف

ارــة أو إحالتهــا إلــى  ة الإج ات إلــى التصــف ة المخالفــة لنصــوص قــانون الشــر ة إحالــة الشــر صــلاح

مــة لــدفع الغرامــات التــي یرتبهــ ر المح ــه فــإن تطــو ا القــانون أو حــل مجلــس الإدارة، وممــا لا شــك ف

م یتطلــب إعطــاء هــذه الــدائرة مزــداً مــن  ــة  هتمــامالااقتصــاد وطنــي ســل الاســتقلال  خاصــة فــيوالرعا

                                                        
ة وقد أسست قتصادهي اختصار لمنظمة التعاون الا) 1( ارس 1961عام والتنم وعدد الدول الأعضاء  ،ومقرها 

ه  بلغ عدد العاملین فیها  357حوالي  2014بلغت میزانیته العام ، دولة 34ف موظف  2500ملیون یورو و
اً  منشوراً  250وتصدر نحو  شة إلى ، وتهدف سنو تعزز النمو الاقتصاد ومحارة الفقر وتحسین مستو المع

ة ة الاقتصاد ة المقارنة سة تعد التقارر الإأكبر مؤسوتعد ، وتعزز الاستقرار المالي ومساعدة الدول والتنم حصائ
ة ة ، في مجالات التجارة الدول ات المتحدة أكبر مساهم في المنظمة بنس ، متبوعة %22وتعتبر الولا

ا   http//www.oced.org.ناال
(2)  OCED, OCED principlrs of corporate gavernace, 2004, p.24. 

http://www.oced.org
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املاً وذلك لترسیخ نموهـا ـة فعالـة لضـمان  المالي والإدار  ع الـدائرة إطـلاق أدوات رقاب حتـى تسـتط

ةبیئة استثمارة آمنة   .)1(ومتنام

ـة ذات  مـة العامـة التـي بـدأتها المنظمـات الدول  هتمـامالافـي خضـم جهـود تحدیـد قواعـد الحو

ـة  خرجـت منظمـة التعـاون الاقتصـاد ـاد التـي تحـدد مرتكـزامجم (OECD)والتنم  توعـة مـن الم

ات عــام مــة الشـــر  م، وقـــد تــم مراجعتهـــا مــن قبـــل المجموعــة الاستشـــارة لقطــاع الأعمـــال1999حو

ــة والتعــاون، وشــارك فــي إعــدادها عــدد مــن اللجــان  عــة لمنظمــة التنم ات التا مــة الشــر حو ــة  المعن

ــة، ولجنــة ا عــة للمنظمــة، ومــن بینهــا لجنــة الأســواق المال عــض  الــدولي، وأســهمت فیهــا ســتثمارلاالتا

ــد الــــدول الإضـــافة إلــــى مســـاهمات البنـــك الــــدولي وصـــندوق النقـ المنظمـــة  ي الـــدول غیـــر الأعضــــاء 

ـة عـام  تحـاداتالاوالمسـتثمرن و  غتها الحال صـ خراجهـا  ـة وإ ـارس، وهــذه 2003المهن م فـي مـؤتمر 

اد  : يه الم

 .المساهمین حقوق  - 1

ات دور - 2  .الإدارة مجلس مسؤول

ة الإفصاح - 3  .والشفاف

مة في المصالح أصحاب - 4 ات حو  .الشر

ة المعاملة - 5  .للمساهمین المتساو

مــة ونــات تعرــف الحو اعهــا، ومــا  نســتنتج مــن م وأهــدافها والمقومــات الضــرورة لنجــاح ات

ة أن معاییرهــا  مــة ودلائلهــا الإرشــاد ــة مــن خــلال عــرض أنظمــة الحو ــه المنظمــات الدول توصــلت إل

ة ة التال  :)2(التي تستند إلیها قد تتخلص في المعاییر الأساس

                                                        
  http://www.ccd.gov.jo/ar/home/staff-services/studies/reserc-1المرجع الساب) 1(
ات المساهمة المدرجة ) 2( مة الشر ة الاردنفي دلیل قواعد حو ص ص   :بورصة عمان، هیئة الأوراق المال

13 -14.  

http://www.ccd.gov.jo/ar/home/staff-services/studies/reserc-1
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 ما الأ ة حقوق المساهمین ولا س حما ة منهمتحقی العدالة عن طر الالتزام   .قل

  ــع المعلومــات ســهولة عــن جم م والمتــوافر  الإفصــاح الســل ــ الالتــزام  ة عــن طر تفعیــل الشــفاف

افـآت ونظـام  ز المـالي وحسـاب الأرـاح والخسـائر والم ـالمر مـة المتعلقـة  الهامة لأطـراف الحو

المعلومة وطرقة التعامل معها مة  ع أطراف الحو التالي إشراك جم  .الحوافز و

 ـة تفع ة وتفعیـل الرقا مـة علـى إعـلاء مبـدأ المسـاءلة والمحاسـ عمل نظـام الحو حیث  یل المساءلة 

 .على الإدارة

 مة ة المتأثرة بتطبی الحو ع الأطراف المعن شمل ذلك جم ات و   .تحدید الحقوق والواج

ات والحفا على حقوق المساهمین : ثالثاً  مة الشر ة لتطبی حو الضمانات القانون

  لأردن في ا

ات الأردني رقم  لاته مسایراً للتطورات الهائلة التي 1997لسنة  22جاء قانون الشر م وتعد

مة اد الحو ما یتعل بتطبی قواعد وم ـاً لتلـك ، حدثت على مستو العالم ف فجاء هذا القانون مواك

افة الجوانب غطي  ات وان لم    .الفعال

ما یلي عض هذه الجوانب ف   :وسوف نستعرض 

ـة لكـل مسـاهم  - 1 ة المساهمة مســتقلة عــن الذمــة المال ة للشر ار الذمة المال أشار القانون إلى اعت

ــة علیهــا ولا  موجوداتهــا وأموالهــا مســؤولة عــن الــدیون والالتزامــات المترت ة  فیهــا، وتكــون الشــر

مت مقدار ما  ة عن تلك الدیون والالتزامات، إلا  لكه مـن أسـهم ون المساهم مسئولاً تجاه الشر

ة  .)1(في الشر

                                                        
ات ) 91(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ـل  - 2 ملكهـا  سجل یتضمن أسماء المسـاهمین وعـدد الأسـهم التـي  الاحتفا  ة  ألزم القانون الشر

حــ المســاهمین فــي الاطــلاع علــى ذلــك الســجل لات التــي تجــر علیهــا، أقــرت  ، مــنهم والتحــو

ة إدارتها  ف  .)1(والتصرف فیهاوذلك حتى یتسنى لكل مساهم التعرف على مصیر أمواله و

نــص القــانون علــى حــ المســاهم الــذ اعتــرض علــى أ إجــراء أثنــاء حضــوره اجتمــاع الهیئــة  - 3

محضـر الاجتمــاع علــى ذلــك حیـث أعطــت الحــ لأ مســاهم  ة وســجل اعتراضــه  العامـة للشــر

طعــن  ــة وســجل اعتراضــه فــي محضــر الاجتمــاع، أن  حضــر اجتمــاع الهیئــة العامــة غیــر العاد

مـة ا غـرض إخضـاع لد المح لمختصـة خـلال خمسـة عشـر یومـاً مـن تـارخ الاجتمـاع، وذلـك 

اشرة صورة غیر م ة  ة القضائ ة للرقا  .)2(الهیئة العامة للشر

ة، حیث أكـد القـانون علـى تطبیـ  - 4 ة ومالكي الأسهم النقد ساو القانون بین مالكي الأسهم العین

ة و  سـ ـة التأس ـلا مـن الأسـهم العین افئـه نفس القیود علـى  ة، وهـذا مـا  سـ ـة التأس الأسـهم النقد

 .)3(في التعامل بینهم

ـــع المســـاهمین لحضـــور  - 5 ـــدعوة إلـــى جم ــه ال ـ ة المســـاهمة بتوج ـــس إدارة الشـــر ـــزم القـــانون مجل أل

ــع المســاهمین لاجتمــاع  اجتمــاع الهیئــة العامــة، وهــذا تأكیــد المشــرع وحرصــه علــى حضــور جم

 .)4(الهیئة العامة

س مجلــس الإدارة أو أ عضــو أقـر القــانون حــ الهی - 6 ة المسـاهمة فــي إقالــة رئــ ئـــة العامـــة للشــر

قل عن ملكون ما لا  ة %) 30(من أعضائه، وذلـك بناءً على طلب مساهمین  مـن أسـهم الشـر

ضوا معینة  .)5(في اجتماع غیر عاد للهیئة العامة 

                                                        
ات ) 98(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) ج/109(المادة رقم ) 2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) 111(المادة رقم ) 3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) 144(المادة رقم ) 4( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) 165(المادة رقم ) 5( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ة التــي یتخــذ قــر  - 7 ــاح الســنو ار بتوزعهــا مــن جانــب أكــد القــانون علــى حقــوق المســاهمین فــي الأر

ة وذلــك حفاظـاً  املـة مــن  الهیئـة العامـة للشـر علـى حقــوق المسـاهمین والحصـول علــى حقـوقهم 

اتخاذ قرار توزع الأراح دون مجلس الإدارة ح الهیئة العامة   .)1(الإقرار 

ــدق  - 8 ــاح ومناقشــــة مـــ ضـ ــة است ــة العامـــ ــل مســـاهم أثنــــاء انعقـــاد الهیئــ ــ ــى حــــ  ـــد القــــانون علـ تأكی

ات فــي أ شــيء ممــا ورد بتقرــره مــارس هــذا الحــ مــن جانــب أ مســاهم ، الحســا ــن أن  م و

ضاح والمناقشة والاعتراض، دون تمییز ون هناك مساهم واحد فق للإست في أن  رض وف، ف

ات الا ـد علــى تأكیـد القــانون القـانون علـى مــدق الحسـا ة لمناقشــة أ مسـاهم وهــو مـا یؤ سـتجا

مختلف جوانبهاعلى تحقی الشفا ة   .)2(ف

ات    ــة علــى الشــر ــارزاً للرقا ات دوراً  وفضــلاً عــن مــا ســب فقــد مــنح القــانون لمراقــب الشــر

ات مــن خــلال مــا أفــرده القــانون مــن نصــوص عدیــدة خاصــة  مــة الشــر لزامهــا بتطبیــ قواعــد حو وإ

حث الثاني، بذلك  .وهو ما سوف نتناوله في الم

تضـح ممـا تــم    ــة ، مـا لا یـدع أ مجــال للشـك ستعراضـه ســالفاً او ات أهم مــة الشـر أن لحو

الغة الأثـر ،بیرة ما أنهـا تزـد مـن درجـة الثقـة  ؛و ات، ة بـین الشـر حسـن التنافسـ قهـا  حیـث أن تطب

ات،وتقلــل مــن مخــاطر ـن أن تعصـف  مع الأطراف التـي تتعامـل مـع الشر م ـة التـي  الأزمـات المال

ة ومن ثم  لهقتصاد القالاالشر اً لتمو س ات رافـداً رئ   .ومي الذ تعتبر الشر

   

                                                        
ات ) 191(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات من قانون ا) ب/191(المادة رقم ) 2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني لشر   .م وتعد
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  الثاني طلبالم

ات م دور مراقب عام الشر ة تقی   على في الرقا

ات المساهمة الخاصة    الشر

عة  یؤد   فته من حیث متا ات وظ ات واج ـة الأمـور مراقب الشر ات والرقا الشـر الخاصـة 

ــل مـا یتعلــ  ــون هــو المخـتص بتلقــي  ات مـنعلیهـا، و ــات الشــر غــات أو إشــعارات أو  طل أو تبل

اتهـا التـي تـزاول فیهـا أعمالـه  ح ة ومـرورا  س الشـر قـاً أو غیرها، ابتداء مـن مرحلـة تأسـ نشـاطها تحق

اتها و    .ن قضائها وتصفیتهاأمرحلة  نتهاءاغا

اطـــه    ــة، لارت بیــر مــن الأهم ات علــى قـــدر  ــه مراقــب الشــر قـــوم  ــذ  ــه فــإن الــدور ال وعل

ات  الشر اشر    .يقتصاد الوطنللا تعد العمود الفقر التي الم

ة: الأول فرعال س وتسجیل الشر ات في مرحلة تأس   دور مراقب الشر

ـارة عـن الأ   أنه ع ة  س الشر ـان مـن عمـال إن تأس ـة اللازمـة لخلـ هـذا الك ـة والقانون الماد

ة، و    .سبیل تحقی هذا الهدففي قوم بها المؤسسون عمال التي الأهي خلال النصوص التشرع

مقتضاه شخصان    ة عقد یلتزم  أن فالشر م أو أكثر  ل منهم فـي مشـروع مـالي بتقـد ساهم 

  .)1(خسارةأو ذلك المشروع واقتسام ما قد ینشأ عنه من رح  ستثمارلامن عمل أو حصته من مال 

ات    لاتـه علـى أنـه  م1997لسـنة  22رقـم الأردنـي وقد نص قـانون الشـر س" وتعد  یـتم تأسـ

سـها وتســجیلها  عــد تأس ة  ــل شـر مقتضـى هــذا القـانون وتعتبـر  ة فـي المملكــة وتسـجیلها فیهــا  الشـر

اراً ا على ذلك الوجه شخصاً  سي في المملكة عت زها الرئ ون مر ة و   .)2("أردني الجنس

                                                        
  .م1976لسنة  43رقم المدني الأردني من القانون ) 582(المادة رقم )1(
ات  )4(المادة رقم )2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ــة  أمــا مــنح القــانون ذاتــه للمراقــب حــ رفــض تســجیل    ال ــة احت اســم اتخــذ لغا ة  أو شــر

مــا لا یجــوز تســجیل  ــة  ة أخــر فــي المملكــة، أ غیــر قانون ــه شــر اســم ســب وســجلت  ة  أو شــر

س إلى درجة قد تؤد إلى ه شبهاسم    .)1(الغشأو الل

ـاً لــد الـوزر خــلال سـتین  وأجـاز القـانون لأ   ة أن تعتـرض خط  مــن تـارخ نشــر یومـاً شــر

ة الأخـر القرار بتسجی ة لإلغـاء تسـجیل تلـك الشـر ة أخـر فـي الجرـدة الرسـم ـان الاسـم إذا ل شـر

ــه ممــاثلاً لاســمها  س إلــى درجــة قــد تــؤد إلــى ه شــبهأو الــذ ســجلت  عــد أو اللــ الغــش، وللــوزر 

صــدر قــراره  حــددها، أن  م دفاعهــا خــلال المــدة التــي  ة المعتــرض علــى تســجیلها تقــد الســماح للشــر

ة الأخــر بإلغــاء تســج ــم تقــم بتعــدیل اســمها إذا یل الشــر اب الاعتــراض علــى تســجیلها ول أســ اقتنــع 

ـا خـلال ثلاثــین  مــة العـدل العل ـه لـد مح اب الاعتـراض، وللمتضـرر مــن قـراره، الطعـن ف وإزالـة أسـ

ة یوماً  ة المحل   .)2(من الإعلان عنه في إحد الصحف الیوم

ة المراقــب إلــى هنـــا  الإشــارةووجــب    ة فـــي أن صـــلاح هــذه الحالـــة فـــي رفــض تســـجیل الشــر

ة  ست نهائ ة الحـ ، مطلقةأو ل  یومـاً الطعـن لـد الـوزر خـلال سـتین فـي بل أن القانون مـنح الشـر

ة الأخـر  ة لإلغـاء تسـجیل تلـك الشـر ة أخر فـي الجرـدة الرسـم من تارخ نشر القرار بتسجیل شر

ـه ممــإذا  س إلـى درجــة قـد تــؤد إلـى ه شــبهأو اثلاً لاسـمها ـان الاســم الـذ ســجلت  ، الغــشأو اللــ

ة حال رفض الوزر ضاً ، وهناك مرحلة أخر للطعن من قبل الشر ة  فقد منح القانون أ الحـ للشـر

  .القرار  إعلانمن  یوماً الطعن لد القضاء خلال ثلاثین 

املــة أر و    ة لحقوقهـــا  ة حتـــى ظـــفـــي هنــا أن المشـــرع قــد راعـــى مـــنح الشــر لال مــن الشـــفاف

ـون القـرار النهـائ املـة و قة  عـد  محصـناً  يتتضح الحق فاءامـن القضـاء  املـة مراحـل الطعـون  سـت

م الأوراق والمســتندات  ة التــي وتقــد ــسأو تثبــت صــحة وجهــة نظــر الشــر ــم هــو ، الع حیــث أن الح

قة   . عنوان الحق

                                                        
ات  )أ/5(المادة رقم )1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات  )ب/5(المادة رقم )2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ـــاً وممـــا ســـب ومـــا سنستعرضـــه    ات یلعـــب دوراً یتأكـــد أن مراقـــب تال مرحلـــة فـــي  ـــارزاً  الشـــر

ة المساهمة الخاصة س وتسجیل الشر ة المساهمة الخاصة ، تأس س الشر قدم طلب تأس إلى حیث 

سها ونظامها  المراقب مرفقاً  انـات الأخـر الأساسـي ه عقد تأس عـض الب ة و وأسـماء مؤسسـي الشـر

  .)1(القانون في المنصوص علیها 

ة المساهمة والنظـام    س الخاصة الشر فحص طلب وعقد تأس قوم المراقب  لهـا  الأساسـي و

الغة للتأكد من توافقها مع القانون واللوائح المنظمة ة  عنا ه  افة الأوراق المرفقة    .و

ة مسـاهمة بناءً ما یجوز للوزر    على تنسیب مبـرر مـن المراقـب الموافقـة علـى تسـجیل شـر

ح عــدد مســاهمیها شخصــاً أو خاصــة مؤلفــة مــن شــخص واحــد  صــ ة . واحــداً  أن  حیــث تتــألف الشــر

ه سالفا، )2(أو أكثرالمساهمة الخاصة عادة من شخصین  ما عدا ما أشرنا إل   .ف

ة خــ   الموافقــة علــى تســجیل الشــر صــدر المراقــب قــراره  مــن تــارخ  یومــاً لال خمســة عشــر و

ة، وله رفض الطلب  ه من مؤسسي الشر ع عل م الطلب والتوق س إذا تقد تبـین لـه أن فـي عقـد التأسـ

ام نظامها ما یخالف اأو  اب لأح تشرع آخر معمول أ ما یخالف أو المنصوص علیها في هذا ال

ــة المخالفــــة خــــلا ة بإزالــ قــــم مســــاهمو الشــــر ــه فــــي المملكــــة، ولــــم  ــددها المراقــــب، ــ حــ ــدة التــــي  ل المــ

غـه إلـیهم، و  یوماً الوزر خلال ثلاثین إلى وللمساهمین الاعتراض على قرار الرفض  ذا من تارخ تبل إ

ا مة العدل العل ح للمعترضین الطعن في قراره لد مح   .)3(قرر الوزر رفض الاعتراض ف

                                                        
رر 67(المادة رقم )1( ات  )أ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
رر 65(المادة رقم )2( ات  )أ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
رر 69(المادة رقم )3( ات  )أ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ة موافقة المراقـب أ   شتر لتسجیل الشر وقـد یـرفض المراقـب الطلـب حـال تبـین لـه ، أنه 

ة فـــي وجـــود مخالفـــة للقـــانون ســـواء  الشـــر س الخـــاص  ــد التأســـ ـــك أو فـــي عقـ نظامهـــا وعـــدم إزالـــة تل

  ).المؤسسین(المخالفات من جانب المساهمین 

الاعتراض في م الح ما أعطى القانون للمساهمین الضمان الكامل لحقوقهم حیث منحه  

عترضوا على قرار ) الدرجة الأولى(المرحلة الأولى ، )درجتین(على رفض الطلب على مرحلتین  أن 

م ذلـك الاعتــراض  مـن تــارخ  یومـاً الصــناعة والتجـارة خـلال ثلاثــین  إلـى وزـرالـرفض مـن خــلال تقـد

ــه و  لاغهــم  لا إ ــة، الاعتــراض علــى الــرفضفـــي ســق حقهــم إ ــة( والمرحلـــة الثان حـــال ) الدرجــة الثان

س ــنح القـــانون الحـــ ، رفـــض الـــوزر الاعتـــراض المقـــدم مـــن المســـاهمین علـــى طلـــب التأســـ حیـــث مـ

ة وافرة للمساهمین ضماناً ، للمساهمین الطعن لد القضاء   .لحقوقهم الكاملة مما یوفر مظلة حما

ذا و    ة إ قــرار مــن الــأو وافــ المراقــب علــى تســجیل الشــر مــن أو  وزرتمــت هــذه الموافقــة 

مــة  ــامح قــل عــن  العــدل العل ائ التــي تثبــت انــه قــد تــم دفــع مــا لا  قــدم المســاهمون الوثــ عــد أن  ، و

قــوم المراقــب  خمســین ألــف دینــار فاءاالمنصــوص علیهــا فــي القــانون،  صــدر  ســت رســوم التســجیل و

ة نشر في الجردة الرسم   .)1(شهادة بتسجیلها و

أعمالهــــا  ــرة  اشـ ة الم ــر ــوز للشــ ــه لا یجــ عـــد صــــدور شــــهادة إلا مـــا نــــص القـــانون علــــى أنـ

ة المسـاهمة الخاصـة الموافقـة فـي اجتمــاع إلا تسـجیلها مـن قبـل المراقـب،  انـه یجـوز لمســاهمي الشـر

ة،  ة قبل إعلان تسـجیل الشـر ة عن الشر ا سي على إقرار التزامات المؤسسین ن الهیئة العامة التأس

ة  فان ة على ذلك لا تلزم الشر س   .)2(من هذه الالتزاماتأ لم تواف الهیئة العامة التأس

                                                        
رر 69(المادة رقم  )1( ات  )ب/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
رر 69(المادة رقم  )2( ات  )ج/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ة المســاهمة فــي الموافقــة علــى مــنح المســاهمین فــي مــا مــنح القــانون الحــ للمراقــب  الشــر

ــة  سـداد المقــدمات العین ــامهم  ة حــال تــأخرهم أو الخاصـة مــدة أطــول لق مها للشــر نقــل ملكیتهـا وتســل

ة خلال ثلاثین أو داد عن الس ة یوماً نقل الملك ةسهم إصدار الأأو من تارخ تسجیل الشر   .)1(العین

ـة المقدمـة مـن المسـاهمین  ة عـدم قبـول تقـدیر المقـدمات العین ومـنح القـانون للمراقـب صـلاح

ةفي مقابل أسهمهم  ـة ، الشـر وللمراقـب أن ینسـب للـوزر أن یتثبـت مـن صـحة تقـدیر المقـدمات العین

یل لجنـــة مـــن ذو الاختصـــاص والخبـــرة ( ة مقابـــل )  مـــن خـــلال تشـــ ــي الشـــر المقدمـــة مـــن مؤسسـ

ة لتقدیر هذه المقـدمات  یل لجنة من الخبراء وعلى نفقة الشر ون للوزر تش ة، و أسهمهم في الشر

ــراً للــوزر خــلال مــدة لا تتجــاوز الثلاثــین  ــة وعلــى اللجنــة أن تقــدم تقر یلها مــن تــارخ  یومــاً العین تشــ

ـه، و  عـد موافقـة الـوزر عل اً  عتبر قرارها نهائ ذا و اعتـرض المؤسسـون علـى ذلـك فللـوزر أن یـرفض إ

ح لأ ة، ولا  مـة الأأو مـن المؤسسـین  تسجیل الشر سـهم المسـاهمین اللاحقـین الاعتـراض علـى ق

س مرحلة التأس ة المقدمة    .)2(العین

احثتر و  م ة ال ما یتعل بتقدیر ق ة المقدمة من المساهمینأنه ف ـان ، ة المقدمات العین فقـد 

ام المراقـب بتعیـین خبیـر ، من الأجدر أن یتم منح هذا الح للمراقب علـى نفقـة أو أكثـر من خلال ق

مة  ة لتقدیر ق ة المقدمةالأموال الشر   .العین

س وتســــجیل  ــة تأســــ ــي مرحلــ ــم فــ قــــوم بــــدور هــــام وحاســ ات   ــر ــدیرنا أن مراقــــب الشــ وفـــي تقــ

ات والتـــيال ات علـــى فـــي تضـــع فیهـــا لبنتهـــا الأولـــى  شـــر ـــاس دور هـــذه الشـــر المجتمـــع، وذلـــك لانع

ــأثره لا علــى الفــرد فقــ  اء وحــدهم، فهنــاك الكثیــر مــن أصــحاب المصــالح أو المجتمــع  علــى الشــر

ات والمســـتفیدین مـــن خـــدمات هـــذه  ة مثـــل الـــدائنین والعـــاملین فـــي هـــذه الشـــر والمتعـــاملین مـــع الشـــر

                                                        
رر 70(المادة رقم )1( ات من قان )ب/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني ون الشر   .م وتعد
رر 70(المادة رقم )2( ات  )ج/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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ات ـــد مـــن  .الشـــر ــذلك فلاب ــامالاولـ ات هتمـ س الشـــر ـــة تأســـ عمل ــالغ  ـ وتـــوفیر الضـــمانات اللازمـــة  ال

  .لتحقی صالح الفرد والمجتمع

ة المسـاهمة :  الثاني فرعال ـة علـى مجلـس إدارة الشـر ات فـي الرقا دور مراقب الشر

   الخاصة

ات  ــام التــي االأردنــي تضــمن قــانون الشــر ات لأح ــة مراقــب الشــر علــى مجلــس تتعلــ برقا

ة ذلك الهیئة العامة للشر ة المساهمة الخاصة و   -:ما نص القانون ذاته على ، إدارة الشر

ــ ا - 1 ـــام تطبیـ ة لأح ـــى الشـــر ــي هـــذا القـــانون عل ات المســـاهمة العامـــة الـــواردة فـ الشـــر ــة  المتعلقـ

ـاب  شـأنه نـص صـرح فـي هـذا ال ـل مـا لـم یـرد  سـها أو المساهمة الخاصة على  فـي عقـد تأس

  .)1(نظامها الأساسيأو 

ات المساهمة الخاصة   - 2 ام تخضع الشر ما لأح ما یتعل    -:)2(یلي القانون ف

س و  ة المســاهمة العضــاأ إذا قــدم رئــ ه فقــد المجلــس نصــاأو ة اســتقالاتهم خاصــء مجلــس إدارة الشــر

ســبب اســتقالة عــدد مــن  ن الهیئــة العامــة مــن أو إذا عضــائه أ القــانوني  ــم تــتم دارة مجلــس إ نتخــابال

ة فعلــى الــوزر  یلبنــاءً للشــر لجنــة مؤقتــة مــن ذو الخبــرة والاختصــاص  علــى تنســیب المراقــب تشــ

اً العدد الذ یراه  ة ، ودعـوة  ،مناسـ ـاً لـه مـن بـین أعضـائها لتتـولى إدارة الشـر سـاً ونائ عـین لهـا رئ و

یلها لاشـهر مـن تـارخ أجتمـاع خـلال مـدة لا تزـد علـى سـتة الهیئة العامـة لهـا للإ مجلـس  نتخـابتشـ

قـــرره  ة وفقـــاً لمـــا  افـــأة علـــى حســـاب الشـــر س اللجنـــة وأعضـــاؤها م مـــنح رئـــ ة ، و إدارة جدیـــد للشـــر

  .)3(الوزر

                                                        
رر 89(المادة رقم )1( ات  )أ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
رر 89(المادة رقم )2( ات  )ب/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات  )167(المادة رقم )3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ـام تطب ا - 3 ـع عشـر لأح ـاب الرا ـل مـن ال ات(الـواردة فـي  ـة علـى الشـر ـاب الخـامس ) الرقا وال

ـــات(عشـــر  ـــام وا) العقو ــانون الألأح ــواردة فـــي القـ ـــة الـ ات المســـاهمة الختام صـــلي علـــى الشـــر

  .)1(الخاصة

ـــتم  ــال ولـــذا ی ة المســـاهمة الخاصـــة أعمـ ـــة علـــى مجلـــس إدارة الشـــر ضـــوء مـــا ورد فـــي الرقا

ام  رر من القانون والذالفي القانون من أح ات المساهمة الخاصـة اب الخامس م الشر ، یتعل 

ــام امــا یــتم تطبیــ  ة لأح ات المســاهمة العامــة الــواردة فــي هــذا القــانون علــى الشــر الشــر المتعلقــة 

ــاب  شــأنه نــص صــرح فــي هــذا ال ــل مــا لــم یــرد  ســها أو المســاهمة الخاصــة علــى  أو فــي عقــد تأس

  .نظامها الأساسي

ةناءً و  هـو الهیئـة التـي تتـولى إدارة المسـاهمة الخاصـة  على ما تقدم فإن مجلس إدارة الشـر

ة  من على نشاطها، وتتخذ القرارات اللازمة لتحقی الغرضالشر   .الذ قامت من أجله وته

ــن حیــــث التأكــــد مــــن صــــحة  ــس الإدارة، وذلــــك مــ مجلــ ات دور مهــــم یتعلــــ  ولمراقــــب الشــــر

ة  نتخاباإجراءات  اتـه وأجـور أعضـاء مجلـس الإدارة والعضـو س، ومن حیث واج سه ونائب الرئ رئ

ــه، وغیــر ذلــك مــن  مــن مجلــس إدارة، ومــنأكثــر فــي  ة ف حیــث اجتماعــات المجلــس وفقــدان العضــو

ة بوجهالأمور  ما یلعام، و  التي تتعل بإدارة الشر لاً ف   :يالتي سنتناولها تفص

ــرارات  - 1 ـــن قــ ــــل مجلـــــس الإدارة بنســــخ عـ ـــد المراقــــب مــــن قب ـ ـــب تزو ــابایجـ ـــه،  نتخــ ــ س ونائ الــــرئ

نماذج عن توق ة، و ع عن الشر التوق ام من صدور والأعضاء المفوضین  عة أ عاتهم خلال س

 .)2(تلك القرارات

                                                        
رر 89(المادة رقم )1( ات  )ج/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات  )أ/137(المادة رقم )2( لاتهم 1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
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ـــل مــن رئــ - 2 ملكــه  مــا  انــات المتعلقــة  ــد المراقــب بنســخ عـــن الب س وأعضــاء مجلـــس یجــب تزو

ل من زوجاتهم وأولادهم القاصرن، من  االإدارة، ومدیره سیین، و في أسهم العام والمدیرن الرئ

ــــل شـــخص وزوجتـــه وأولاده القاصــــرن  ــك فیهـــا  ملـ ــر التـــي  ات الأخــ ــر ة، وأســـماء الشـ الشـــر

، وذلــك أو حصصـاً  ــذلك إذا أســهماً ـزود المراقــب  ات، و ة مســاهمة فـي تلــك الشــر انـت الشــر

مها لمجلـس الإدارة أ  ام من تارخ تقد عة أ انات، وذلك خلال س طرأ على هذه الب أو تغییر 

م  طرأ علیهاتأ تقد  .)1(غییر 

ة  - 3 ــاء مجلــــس إدارة الشــــر عــــة تطبیــــ الحظــــر علــــى أعضــ متا ات  ــب الشــــر خــــص القــــانون مراقــ

ـات مماثلـة  ات أخـر ذات غا ونوا أعضـاء فـي مجـالس إدارات شـر المساهمة الخاصة حینما 

ةعمـــال منافســـة لأأو  ــر ـــة للشـ ـــر العاد ـــة العامـــة غی ـــة الهیئ ة دون موافق عـــة . الشـــر ـــذلك متا و

ضـــاً ال ـــات  حظــر أ ة أخـــر ذات غا فـــة فـــي شــر ة وموظفیهـــا تــولي وظ علــى مـــدیر عـــام الشــر

ه عمــال منافســة لأأو مماثلــة  ة ســواء لحســا ــأو الشــر جــر بــدون أبــدون أو جر ألحســاب الغیــر 

ة  .موافقة مجلس إدارة الشر

قــوم المراقــب  تــارخ مــن  یومــاً هــذه الحالــة بإمهــال المخــالفین للقــانون مــدة ثلاثــین فــي حیــث 

عتبـر الشـخص المخـالف فاقـداً  خلاف ذلك  فتـه  تبلغه بذلك لتوفی أوضاعه، و ته فـي أو لوظ عضـو

مـــا ــذ لحـــ . مجلـــس الإدارة ح الضـــرر الـ لزامـــه  ـــد علـــى ألـــف دینـــار وإ غرامـــة لا تز عاقـــب  مـــا و

ة    .)2(المساهمینأو الشر

ة المســاهمة الخاصــة خــلال الأشــهر الثلاثــ - 4 ــة علــى مجلــس إدارة  الشــر ة الأولــى مــن الســنة لمال

ــاح  ــ ــاب الأر مــــا فــــي ذلــــك حســ ــــة  اتها الختام ة وحســــا ــر ة للشــ ــــة الســــنو الجدیــــدة إعــــداد المیزان

                                                        
ات  )138(المادة رقم  )1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
رر 74(المادة رقم  )2( ات  )م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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اتها عهـــا مـــن مـــدققي حســـا ضـــاحات المرفقـــة، مدققـــة جم ـــة والإ ـــان تـــدفقاتها النقد  والخســـائر و

ة المتعارف عل القانونیین وفقاً  ة الدول ـذلك إعـدادلقواعد وأصول ومعاییر المحاس التقرـر  یهـا، و

عـــاً أعمـــال الســـنو عـــن  مها جم نجازاتهـــا ومشـــارعها وتقـــد ة وإ ات مـــع إلـــى  الشـــر مراقـــب الشـــر

الدعوة رفاقها  ة، وإ ة المناس   .)1(التوص

ـــه  - 5 ـــل ســـتة أشـــهر یبـــین ف ـــر  ة المســـاهمة الخاصـــة إعـــداد تقر ـــذلك یتـــولى مجلـــس إدارة الشـــر

ة ونتــائج أعمال ــز المـــالي للشـــر ـــزود المر س مجلـــس الإدارة و صـــدق هــذا التقرـــر مـــن رئــ هـــا و

    .)2(المدة نتهاءا من یوماً المراقب بنسخة منه خلال ثلاثین 

ة   - 6 ـــز الشـــر ضـــعه مجلـــس الإدارة فـــي مر ـــذ  یـــزود المراقـــب بنســـخة مـــن الكشـــف المفصـــل ال

تضـمن  ة، و ام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهیئة العامة للشـر س، قبل ثلاثة أ الرئ

س وأعضـاء مجلـس الإدارة  ـل مـن رئـ الغ التي حصل علیها  ع الم انات عن جم هذا الكشف ب

ة خـلال ا ـذلك من الشر افـآت وغیرهـا، و ـة مـن أجـور وأتعـاب ورواتـب وعـلاوات وم لسـنة المال

ن المجــاني  المســ ة،  س وأعضــاء مجلــس الإدارة مــن الشــر ــل مــن رئــ ــا التــي یتمتــع بهــا  المزا

ـذلك التبرعـات  ذلك نفقات السفر والانتقال له مداخل المملكة وخارجها، و ارات وغیرها، و والس

ة خــلال ــة مفصــلة والجهــات التــي دفعتهــا التــي دفعتهــا الشــر أســماء . الســنة المال ــان  ــذلك ب و

ل منهـمسهم أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأ ملكها  ته التي   .)3(ومدة عضو

ة فــي مختلــف  - 7 ــع عــن الشــر ات التوق ــه صــلاح ة وضــع جــدول یبــین ف علــى مجلــس إدارة الشــر

ـــوزر الأمـــور  عتمـــده ال ـــذ  ـــى النمـــوذج ال ــاءً عل ــیببنـ ـــى تنسـ ات  عل ـــذلك الصـــلاح المراقـــب، و

                                                        
رر 75(المادة رقم )1( ات  )أ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
رر 75(رقم المادة )2( ات  )ب/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات  )143(المادة رقم )3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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س والمــدیر العـــام وخاصـــة  س متفرغـــاً إذا والســلطات الأخـــر المخولـــة لكـــل مـــن الـــرئ  ـــان الـــرئ

ما یبین ذلك الجدول عمال لأ ة،  ة أعمـال مور یراهـا المجلس ضرورة لتسـییر أأ الشر الشـر

 .)1(وتعاملها مع الغیر

ة المســاهمة العامــة - 8 س مجلــس إدارة الشــر ته مــن المجلــس أعضــائهمــن أ و  فقــد رئــ  إذا عضــو

قبلـه المجلـس أرـع تغیب عن حضور  ـة للمجلـس دون عـذر   تغیـب عـن إذاأو اجتماعـات متتال

بلـغ أحضور اجتماعـات المجلـس لمـدة سـتة  عـذر مقبـول، و ـان هـذا التغیـب  ـة ولـو  شـهر متتال

مقتضى المراقب ا صدره المجلس  ام هذه الفقرةألقرار الذ    .ح

س مجلـس الإدارة  - 9 عضـو أو أ یبلغ المراقب من قبـل مجلـس الإدارة بنسـخة مـن طلـب إقالـة رئـ

ملكــون مــ ة والموقــع مــن مســاهمین  قــل عــن  لاا مــن أعضــائه، المقــدم مــن الهیئــة العامــة للشــر

تــولى المراقــب دعــوة الهیئــة العامــة لعقــد اجتمــاع غیــر عــاد علــى أســهم مــن  30% ة، و الشــر

ة لتنظــ قــم مجلــس الإدارة بــذلك خــلال إذا ر فــي الطلــب وتصــدر القـرار المناســب، نفقـة الشــر لــم 

ه م الطلب إل ام من تارخ تقد  .)2(عشرة أ

ــ للمراقــــب إقامــــة -10 ــد مخــــالفتهم لأنظمــــة   حــ ــس الإدارة عنــ س وأعضــــاء مجلــ ــى رئــــ الــــدعو علــ

ة،  حـ للمراقـب إقامـة الـدأو الشـر مـا  ة،  عو علــى عنـد إهمـالهم وتقصـیرهم فـي إدارة الشـر

ة س وأعضاء مجلس الإدارة والمدیر العام والموظفین عن إفشاء أسرار الشر  .)3(رئ

احثة  قة وتر ال ة التي أن المواد السا ات على مجلس إدارة الشـر ة مراقب الشر تتعل برقا

ــة المســاهمین مــن تغــول وانفــراد مجلــس إدارة  إیجــابيالمســاهمة الخاصــة لهــا تــأثیر  بیــر علــى حما

                                                        
ات  )ج/156(المادة رقم )1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
لاته1997لسنة  22رقم الأردني ات من قانون الشر )أ/164(المادة رقم )2(   .م وتعد
ات  )160(المادة رقم )3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ة هــذا مــن جانــبالشــ ــه ومحاســ عــة وتوج ات دون متا ــع الســلطات والصــلاح ة بجم ومــن جانــب ، ر

ضــاً  اللازمــة لتــوفیر منــاخ جیــد لتطبیــ معــاییر الأمــور الكثیــر مــن  في تضــ أخــر فــإن تلــك المــواد أ

ات مـة الشـر ـاد حو ات ، وم مـا یتضـمن تفعیــل دور الأردنـي حیــث تتضـمن نصـوص قـانون الشــر

ســاهم ، الإدارة وتحقیـ مســاءلته فـي آن واحــد ات  ـه فــإن تفعیـل دور مراقــب الشـر عیــد إلـى وعل حــد 

مة  .في تطبی قواعد الحو

ة المسـاهمة : الثالث  فرعال ة على الهیئة العامة للشـر ات في الرقا دور مراقب الشر

  الخاصة

ع المسـاه ة من جم ة، وتنقسـم تتكون الهیئة العامة للشر ـا فـي الشـر مین، وتعـد السـلطة العل

ــادإلـــى اجتماعاتهـــا  ولمراقــــب ، نـــوعین اجتمــــاع هیئـــة عامـــة عــــاد واجتمـــاع هیئـــة عامــــة غیـــر عـ

مــا یتعلــ  ــن إغفالــه ســواء ف م ات دور لا  ، أو جتمـاع الهیئــة العامــة العــاد االشـر أو غیــر العــاد

ــل فــــي حضــــور الا ــ ی التو ـــ  مــــا یتعلـ ـــاع، ف ــى الإفــــي أو جتمـ ــ ــراف عل ــــد جــــراءات الإشــ عق ــة  الخاصــ

الأرـاح وتوزعهـا، وذلــك أو بدعوتـه لحضـور هـذا الاجتمـاع، أو محضـر الاجتمـاع، أو الاجتمـاع، 

  : على التفصیل الآتي

ـــه اجتمـــاع الهیئـــة العامـــة العـــاد - 1 عقـــد ف  یتفـــ مجلـــس الإدارة مـــع المراقـــب علـــى التـــارخ الـــذ 

ة  .)1(للشر

طلب خطي  - 2 علـى طلـب بناءً عقد اجتماع غیر عاد للهیئة العامة إلى ح للمراقب أن یدعو 

قلعــن ملكــون أصــالة مــا لا  تتــب بهــا، وعلــى مجلــس أســهم مـن  %15 مسـاهمین  ة الم الشــر

الطلـب لعقـد  یوماً  15 الإدارة دعوة الهیئة العامة للاجتماع غیر العاد خلال غه  من تارخ تبل

                                                        
ات  )169(المادة رقم )1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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قـوم المراقـب بـدعوة الهیئـة العامـة أو تخلف عن ذلـك إذا الاجتماع، ف ة للطلـب،  رفـض الاسـتجا

ة   .)1(للاجتماع على نفقة الشر

احثة  ـة الـدعوة وتر ال منح المشرع للمراقـب أحق ان من الأجد أن  عقـد اجتمـاع إلـى أنه 

ه أمـور أخـر أشبهة فساد أو أمور ملحة  أغیر عاد للهیئة العامة من تلقاء نفسه حال وجد  و أ

وممـا لا شـك ، الخاصة للمساهمین ضرورة الدعوة لـذلك الاجتمـاعأو المصلحة العامة للدولة  يتقض

سـهم  ـه أن مـنح المراقـب تلـك السـلطة  بیـر إلـى ف لـه ومنحـه المزـد مــن الرقـابي ثـراء الـدور إفـي حـد 

ة  ات القانون   .واحد آنفي النفع على المجتمع والمساهمین  يالتي تأتالصلاح

یـل فـي حضـور  - 3 یـل مسـاهم  جتمـاعالاشتر موافقة المراقب علـى التو مـن قبـل مسـاهم یرـد تو

مة المعدة لهذا الغرض مـن قبـل مجلـس الإدارة،  ة على القس الة خط موجب و تم ذلك  آخر، و

ـــام علـــى الأقـــل مـــن التـــارخ  ة قبـــل ثلاثـــة أ ـــز إدارة الشـــر مة فـــي مر علـــى أن تـــودع هـــذه القســـ

تولى المراقب  المحدد قهاأو لاجتماع الهیئة العامة، و ه تدق  .)2(من ینتد

احثــة یــل عــن المســاهم  وتــر ال حضــور الو مــا یتعلــ  عــض الضــوا ف أنــه یجــب وضــع 

ــان مــن الأفضــل ، لا یتجــاوز هــذه الصــفة و لا یتعــد دوره حــدود المســاهم العــادأوأهمهـا  مــا لأنــه 

ة المساهم  یل غیره في ر أحق ة الأأن تو ة مـن فـي متلكهـا سـهم التـي تتـراوح نسـ إلـى % 3الشـر

یـل عــن غیــره مـن المســاهمین، لــذلك نقتــرح ، 5% صــفتین صـفة المســاهم وصــفة الو یــل  تمتـع الو و

  .الأخذ بهذا الاشتراالأردني على المشرع 

ـالوزارة علـى تنفیـذ الإأو شرف المراقب  - 4 ات  ـة الشـر اً مـن مـوظفي مراق ه خط جـراءات من ینتد

ــة،  صــدرها الــوزر لهــذه الغا مــات التــي  ة وفقــاً للتعل عقدــ اجتمــاع الهیئــة العامــة للشــر الخاصــة 

                                                        
ات  )172(المادة رقم )1( لاتهم 1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
ات  )179(المادة رقم )2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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افـأة التـي  ـة صـرفها والم ف ات دفعهـا و وتحـدد بنظـام خـاص الأتعـاب التـي یتوجـب علـى الشـر

ون في اجتماع الهیئة العامة  شتر  .)1(تدفع للمراقب وموظفي الوزارة الذین 

ت فـي اجتمـاع الهیئـة العامـة أو راقب یتولى الم - 5 سفر عنهـا التصـو مثله إعلان النتائج التي  من 

وقـع المراقـب والكاتـب محضـر  ة، و وثـ هـذا المحضـر فـي سـجل خـاص فـي  جتمـاعالاللشر و

ـام مـن تـارخ  رسل مجلس الإدارة نسخة منه للمراقب خلال عشرة أ عد لهذا الغرض، و ة  الشر

جوز للمراقب إعطاء صورة مصدقة عن محضر  مساهم مقابل  لأ جتماعالاعقد الاجتماع، و

 .)2(الرسوم المقررة 

وجه مجلس الإدارة دعـوة للمراقـب لحضـور اجتمـاع - 6 علـى  یومـاً الهیئـة العامـة قبـل خمسـة عشـر  یُ

الدعوة جدول  رف  انات والمرفقـات التـي  جتماعأعمال الاالأقل من تارخ انعقاده، و ع الب وجم

عتبر  حضره المراقبإذا اطلاً  جتماعالانُص على إرسالها للمساهم مع الدعوة، و  .)3(لم 

قـرار  - 7 ة  بلغ المراقب من قبل الشر ـه توزـع الأرـاح  جتمـاع الهیئـةایُ وعلـى "العامـة الـذ تقـرر ف

وسـائل الإعـلام  فتین یـومیتین محلیتـین علـى الأقـل و علن عـن ذلـك فـي صـح مجلس الإدارة أن 

  . )4(" من تارخ قرار الهیئةكثر الأخر خلال أسبوع على الأ

ات  احثــة ممــا تقــدم أن قــانون الشــر لاتــه قــد 1997لســنة  22رقــم الأردنــي وتــر ال م وتعد

ـة مـن  ات الرقاب ات العدیـد مـن الصـلاح مـنح مراقـب الشـر مـا یتعلـ  تضمن العدید من نقـا القـوة ف

ة الهیئـة العامـة للشـر مـا یتعلـ  ات دوراً فـاعلاً ف ام تعطیل مراقب الشر وقـد . خلال النص على أح

                                                        
ات  )أ/180(المادة رقم )1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات  )181(المادة رقم )2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات م )182(المادة رقم )3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني ن قانون الشر   .م وتعد
ات  )ب/191(المادة رقم )4( لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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بیر إلى ساهمت  م لقواعـدفـي حد  ـ التطبیـ السـل ات الأمـر الـذوم مـة الشـر یـؤتى بثمـاره  اد حو

ة،في الجیدة  ة أخر تحقی صالح المساهمین صالح المجتمع من ناح   .ومن ناح

ات  ة فــي عــد أن استعرضــنا دور مراقــب الشــر ــة علــى الشــر ــام قــانون  ضــوءفــي الرقا أح

ات  اتالأردني الشر ة الشر مات الصادرة عن دائرة مراق ات ، والتعل التي نحاول التعرف على العقو

مـا یتعلـ  اعها للقـانون ف ات جراء عدم انصـ ات التزاماتهـاتتعرض لها الشر فقـد  تجـاه مراقـب الشـر

ات    :)1(يعلى ما یلالأردني نص قانون الشر

اً  -أ ل شخص یرتكب أ ـالح عاقب  ـة  غرامـة لا إلـى س مـن سـنة مـن الأفعـال التال ثـلاث سـنوات و

  -:تقل عن ألف دینار ولا تزد على عشرة آلاف دینار

مها أو شـهاداتها ســهم أو إصـدار الأ -1 ــام بتســل عرضــها للتـداول قبــل تصــدی أو أصــحابها إلـى الق

ســها الأساســي النظــام  ة  والموافقــة علــى تأس ــه  الســماح لهــا بزــادة رأسأو للشــر مالهــا المصــرح 

ةق   .بل الإعلان عن ذلك في الجردة الرسم

ات ضرورة للأ -2 ة سهم أو إجراء اكتتا صورة وهم ات فیها  ات أو قبول الاكتتا ة لشر ق غیر حق

ةأو غیر قائمة  ق   .غیر حق

صورة مخالفة  -3 ام إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها    .هذا القانون لأح

ــة  -4 م میزان قــة للواقــع أ تنظــ صــورة غیــر مطا ات أراحهــا وخســائرها  ة وحســا تضــمین أو شــر

حة والإدلاء أو تقرر مجلس أدارتها  انـات غیـر صـح اتها ب هیئتهـا العامـة إلـى تقرر مدققي حسا

حة  قصـد إخفــاء أو معلومـات غیـر صـح رهـا وذلـك  ضــاحات یوجـب القـانون ذ ـتم معلومـات وإ

ة عن المس ق ة الحق   .ذو العلاقةأو اهمین حالة الشر

  
                                                        

ات  )278(المادة رقم )1( لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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ةأو توزع أراح صورة  -5 ق ة الحق قة لحالة الشر   .غیر مطا

ـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة  -ب مـــن هـــذه المـــادة علـــى المتـــدخل فـــي الجـــرائم ) أ(تطبـــ العقو

  :)1(ما نص القانون ذاته على.المبینة فیها والمحرض علیها

ة المسـاهمة العامـة إذا  -أ الأأو ارتكبـت الشـر ة  ة التوصـ ة المحـدودة السـهم أو شـر ةؤ مسـالشـر  ول

ـــام المســـاهمة الخاصـــة مخالفـــة أو  غرامـــة لا تقـــل عـــن ألـــف دینـــار ولا لأح ـــانون تعاقـــب  هـــذا الق

طال التصرف المخالف  مة وجهاً لذلكإذا تتجاوز عشرة آلاف دینار مع أ   .رأت المح

ات المنصـوص علیهـا فـيإذا  -ب اً من الشر مـن هـذه المـادة لـم تحفـ دفـاتر ) أ( الفقـرة  ظهر أن أ

ـــه  عاقـــب عل ـــد ارتكـــب جرمـــاً  اتها ق عتبـــر مـــدیرها ومـــدق حســـا ات منظمـــة قبـــل تصـــفیتها  حســـا

س مدة لا تقل عن شهر ولا تزد على سنة   .الح

غرامة لا تقأ مع عدم الإخلال  -ج عاقب  ة أشد ینص علیهـا قانون آخر  ل عـن ألـف دینـار عقو

متنــع عمــداً آاوز عشــرة ولا تتجــ ــل مــن  ات  لاف دینــار  ــین مــدققي الحســا شــخاص أو الأعــن تم

لفین من قبـل الـوزر  موجـب هـذا القـانون أو الم ـاتهم المحـددة  ـام بواج الق الاطـلاع أو المراقـب، 

ضاحات اللازمة لهمأو على دفاترها ووثائقها  م المعلومات والإ   .متنع عن تقد

ــین ممــــا تقــــدم أنــــه  تبــ ة المســــاهمة فــــي و ــة(حــــال مخالفــــة الشــــر أداء فــــي ) الخاصــــة -العامــ

ات من حیث  ة تجاه مراقب الشر   :التزاماتها القانون

انات إمداد ها عن متناعا - 1 الب ات   .حتاج إلیهاالتي مراقب الشر

اتإ - 2 ة معلومات جوهرة عن مراقب الشر  .خفاء أ

انات الخاصة بهاسهم أو عدد الأفي التلاعب  - 3  .الب

 

                                                        
ات  )279(المادة رقم )1( لاته1997سنة ل 22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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اتالتي م الحصول على الموافقات عد - 4 الحصول علیها من مراقب الشر  .ألزمها القانون 

المخالفة للقانون  متناعالا - 5 ات  مات الصادرة من مراقب الشر  .عن تنفیذ التعل

ة والمقدمة للمراقبفي التلاعب  - 6  .التقارر الصادرة من الشر

ة تجاه المراقب أحدوث  - 7 س من جانب الشر  .تدل
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  الثالثالفصل 

ة المساهمة الخاصةرأس مال    وأسهمها الشر

ة المساهمة الخاصة ال ة  إصدار في حلقد منح المشرع الشر ض وأ الأسهم وسندات الق

، وأجاز لها أن تقرر إدراج هذه الأوراق في سوق البورصة وتداولها ة أخر   . أوراق مال

ة المساهمة الخاصة التداول ة  تقبل أسهم الشر في سوق البورصة، إذا نص نظام الشر

م تداول الأوراق  ة التي تح ام القانون هذه الحالة یتم تداول هذه الأسهم وف الأح على ذلك، و

ة مقتضى قانون الأوراق المال ة في سوق البورصة    . المال

ل  موجب سند تحو لها للغیر  وع ذلك یجوز أن یتنازل حاملو الأسهم عن أسهمهم وتحو

ات أو الكاتب ی ع السند أمام مراقب الشر غ، على أن یتم توق تضمن عنوان المحال له المختار للتبل

ات  عد ذلك یتم توثی السند لد مراقب الشر العدل أو أحد المحامین المجازن في المملكة، و

ة أو ال ل من قبل الشر حتج بهذا التحو مساهمین أو والاعلان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك، ولا 

ة أو  قه، ولا یتوقف تنازل المساهم عن أسهمه على موافقة الشر الغیر ما لم یتم قیده وتوث

ة على خلاف ذلك   . المساهمین أو مجلس الإدارة إلا إذا ورد نص بنظام الشر

قید أ   ، و اً ن رهنها أو حجزها قضائ م ة فإنه  ماً مال ة تمثل ق انت أسهم الشر ولما 

ل السهم المرهون أو رهن أو حج ات، ولا یجوز تحو ز قضائي على الأسهم لد مراقب الشر

موافقة المرتهن أو الجهة التي أوقفت الحجز   . التنازل عنه إلا 

صورة  ة إصدارها متنوعة، وتختلف  ر أن الأسهم التي رخص المشرع للشر الذ وجدیر 

ة المساهمة العامة، ون ررة من قانون ) 81(صت المادة جذرة عن تلك التي تصدرها الشر م

قرار من مجلس إدارتها إصدار أ أسهم مصرح بإصدارها في  ة  ات، على أنه یجوز للشر الشر
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ة أم  مة الاسم اً للق ان مساو أ سعر سواء  سها ونظامها الأساسي، وهذه الأسهم تصدر  عقد تأس

ل ل إلى أسهم  أعلى أم أقل، وسواء أكان نقداً أم عیناً أم عن طر تحو أسناد القرض القابلة للتحو

ون للمساهمین  ة أو صندوق ادخار الموظفین أو أ طرقة أخر و أو طرح أسهم لموظفي الشر

ة شراء هذه الأسهم  ة أولو ما أجاز المشرع للشر ة على خلاف ذلك؛  ما لم ینص نظام الشر

ما بینها   : اصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف ف

ة .1 مة الإسم  . من حیث الق

ة  .2 ت  . من حیث القوة التصو

ة توزع الأراح والخسائر  .3 ف  . من حیث 

ة .4 ات عند التغط  . من حیث الحقوق والأولو

ل لأنواع أخر من الأسهم .5   . من حیث قابلیتها للتحو

الآتي احث،    : وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة م

حث الأولا ة لرأس :لم عة القانون ة المساهمة الخاص الطب   مال الشر

حث الثاني ة: الم   الأسهم للتحول والاستبدال قابل

حث الثالث ة ال: الم ة المساهمة الخاصةمال  شر
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حث الأول   الم

ة المساهمة الخاص ة لرأس مال الشر عة القانون   الطب

م رأس مال یتكون  ة المساهمة الخاصة من مجموع الق ةالاالشر أخذ سهم لأ سم ة و الشر

ة صوراً متعددة منهارأس مال    :)1(الشر

حددرأس مال وهو الحد الأدنى ل :الثابترأس المال  - ة الذ   .القانون  هالشر

هرأس المال  - سمى  :المصرح  ه وهو المبلغ الذ تم تحدیده عند عقد رأس المال و المرخص 

ة ونظامها  انات التي سجلت الأساسي الشر ظهر في الب موجبهاو ة   .الشر

ه رأس المال  - تتب  سمى  :الم ه رأس المال المصدر وهو جزء من رأس المال و المصرح 

ة للاكتتاب   .الذ تطرحه الشر

ة إصدار  ح للشر سناد و أسهم و ة أن تقرر إدراج إ جوز للشر ة أخر و قرض وأوراق مال

ة في السوق المالي وتداولها من خلاله وف الأ مات الصادرة عن هیئة أوراقها المال نظمة والتعل

ة   .)2(الأوراق المال

   

                                                        
، ص ) 1( عدها 283سامي، فوز محمد، مرجع ساب   .وما 
رر 66( المادة رقم ) 2( ات ) م لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
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  المطلب الأول

  وخصائصهاسهم الأأنواع 

ات غیرها من الشر ة المساهمة الخاصة  زم لتنفیذ اللارأس المال  ،یجب أن یتوافر للشر

ن أسست  المشروع الذ شارك في تكو ل مساهم أن  ة وذلك وفقاً رأس مال من أجله وعلى  الشر

ن من ل ةأهم ر ة الخاصة في عقد الشر ان الموضوع م الحصص، وحصص  :وهو ؛الأر تقد

ة المساهمة الخاصة تتمثل في الأ والتي . )1(التي أكتتب فیها رأس المالسهم المساهم في الشر

  .)2(قل عن خمسین ألف دینار أردنيإلا یجب 

ه في ة للمساهم عند اكتتا أنه صك تمنحه الشر عرف السهم  مثل حصته  رأس و مالها و

ضاً الصك المثبت رأس مال في  ما تعني أ ة  لمة السهم تعني ح الشرك في الشر ة و الشر

م هل ون للسهم عدة ق ، و   :يهذا الح

ة - مة أسم م  : ق ورة في الصك ومجموع الق مة المذ ة الاوهي الق ة تكون رأسسهم لأسم  الشر

 .مالها

مة إصدار - صدر بها السهم : ق مة التي   .وهي الق

ة - ق مة حق عد خصم دیونها : ق ة  صیب السهم في صافي أصول الشر  .هي النصیب الذ 

ة - مة تجار مة التي تخضع للمضارة في السوق المالي  : ق مة السهم في البورصة فهي الق ق

  . )3(وفقاً لقواعد العرض والطلب

                                                        
م، ) 1( ةرضوان، فایز نع ات التجار ة الجلاء، المنصورة، 1، الشر ت  . 390، ص 1994، م
عقوب یوسف، ) 2( تي، دراسة مقارنة في صرخوة،  ات المساهمة في القانون الكو الأسهم وتداولها في الشر

ة ة والإنجلیز ة والفرنس ة، القاهرةاقلوانین العر  . 85، ص 1982: ، دار النهضة العر
ة). 2011(الشواري، عبد الحمید ) 3( ات التجار ات الأشخاص : موسوعة الشر ، 3، والاستثمارالأموال شر

ن   . 563ص ،  منشأة دار المعارف: درةالإس
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ة المساهمة وللسهم الذ تصدره الش   :يالخاصة عدة خصائص هر

مة السهم - 1 ة  : ق ما بینها من سهم وفئات من الأأنواع صدار عدة إحیث یجوز للشر تختلف ف

مة  ة الاحیث الق ةسم ت  .)1( والقوة التصو

مة الأسهم ةولؤ مستحدید ال - 2 ون المساهم  : ق رأس مقدار مساهمته في ولاً ؤ مسحیث 

ة مال  سأل عن دیون الشر معنى أن المساهم لا  ة،  ملكه من إلا الشر مة ما  قدر ق

 .)2(الأسهم

ة وتداولها من  :التداول  - 3 ة في سوق الأوراق المال ة أن تدرج أوراقها المال حیث یجوز للشر

ة  مات الصادرة عن هیئة الأوراق المال  .)3(خلاله وف الأنظمة والتعل

ة السهم  - 4 ة غیر قابل للتجزئة ولكن یجوز  :للتجزئة عدم قابل ون السهم في الشر حیث 

ة السهم الواحد  .)4(للورثة الاشتراك في ملك

ة إصدارها التي سهم الأأنواع    :ح للشر

ة سهم تتنوع الأ ح للشر ما یلي إصدارهاالتي  فها  ن تصن م   :و

مثلها سهم الأأنواع : أولاً  عة الحصة التي    :السهممن حیث طب

ةسهم الأ - 1 الدینار الأردني:  )5(النقد متها  تتب فیها المساهم على أن یدفع ق  .وهي التي 

ةسهم الأ - 2 ة:  )6(العین ع الحقوق المعنو  .وهي المنقولات والعقارات وجم

  

                                                        
رر 68(المادة رقم ) 1( ات ) م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
رر 65( المادة ) 2( ات ) ب/م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
رر 66( المادة ) 3( ات ) ج/م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
رر  89(بدلالة المادة ) 96(المادة ) 4( ات ) م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
رر 66(المادة ) 5( ات ) م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
رر 70(المادة ) 6( ات ) م لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد



95 
 

اً    :   حسب الحقوق التي تخولها للمساهمسهم الأأنواع :  ثان

ة المساهمة الخاصة حسب الحقوق التي تخولها للمساهم أسهم تنقسم    :نوعین هماإلى الشر

ةسهم الأ -1   : العاد

ة هي   ل منهم في رأس مال الشر متلكها المستثمرن تساو حصة  ة  ارة عن أوراق مال ع

حصل حاملو الأ ة على عائد محدد مقابل شرائهم لهذه الأسهم ولا  سهم ما في الأسهم العاد

مة الأ م في ق نما یتح ع والشراء والتي تبنى على الوضع المالي سهم الممتازة وإ عروض الب

ل مالك للأقتصاد الاو  حصل  التالي  ة و ة رح معینة تساو ما سهم للشر ة على نس العاد

اقي حملة الأ ه  ملكه من الأسهمسهم حصل عل ل وف ما  ة ،    . العاد

مة  قة لها ق ة اوهي وث ة للتداولسم ، تارخ محددفي ولا تستح الدفع ، واحدة ولها القابل

الأ ل  عد التمو ل سهم و ل الش ة مصدر التمو سالأول العاد ل المختلفة يوالرئ ال التمو   .)1(بین أش

ل  ال التمو س أش ع ة  اء أو التزامات قانون ة أ أع ة الشر حمل إصدار الأسهم العاد ولا 

ع الأسهم للمستثمرن  الأخر مثل الأسهم ح لحملة الأسهم العادیین ب ما  الممتازة والسندات، 

ة   .)2(من خلال السوق الثانو

 ةسهم خصائص الأ  :العاد

عد مصادقة الهیئة العامةفي ح المساهم  -   .الحصول على الأراح حال تحققها و

تاالح في حضور  -  .جتماعات الهیئة العامة والتصو

                                                        
ة والتطبیخروش، حسني وآخرون، ) 1( ل بین النظر : ، دار زهران للنشر والتوزع، عمانالاستثمار والتمو

 . 146، ص1999
)2 ( Jeff, Madura,(1995) Financial Market and Intuitions , 3th edition , west 

publishing, minneaplis, s.p . p 249 
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ة  - ة في سهم حیث تعطي معظم القوانین لحملة الأ الإكتتابفي ح الأولو ة أولو العاد

ة من الأ الإكتتاب م ة، سهم وشراء  ة الجدیدة التي تصدرها الشر نوع آخر من أ أو العاد

لها  ن تحو ة المم ة في المستقبلأسهم إلى الأوراق المال  .عاد

ع الأسهم ح تداول الأ - ح للمساهم ب حتى رهن أو نقل ملكیتها لطرف آخر، أو سهم حیث 

ه ماأو للحصول على قرض سهم الأ  .شا

ة  - الشر حصل المساهم على حقوقه  ة عند تصفیتها حیث  للمساهم ح في موجودات الشر

افة الا ةعد تسدید  ات التصف  .لتزامات والحقوق للغیر وف أولو

ةالمحدودة المقتصرة على مقدار مساهمته في الش ةولؤ مسال -  .ر

  :الممتازةسهم الأ -2

ات، وتمتاز سهم تعتبر الأ لة الأجل للشر ل طو الممتازة مصدر هام من مصادر التمو

ة ة والاقتراض، فعند التصف عد الدیون في  ،الممتازةسهم تأتي الأ ،بجمعها بین صفات أموال الملك

ة وقبل المساهمین العادیین ة بتعدد أنواعهاسهم الممتازة عن الأسهم وتتمیز الأ، الأولو حیث  ؛العاد

ة مستثمرن معینین ممیزات معینة تلبي رغ ل نوع  ل تلك الأ. متاز  عبء على سهم ولا تش

ة ة غیر ملزمة بدفع توزعات أراح لحاملیها حال عدم تحققها، الشر   .)1(لأن الشر

  ات بإصدار ام الشر اب ق   ممتازةأسهم أس

ة بإصدار  - ل إلى ممتازة عند حاجتها أسهم تقوم الشر سیولة مع عدم قدرتها أو مصادر تمو

ة لعدم وجود طلب علیهاسهم من طرح الأالأموال على توفیر تلك   .العاد

ة الأ - تسهم عدم مشار  .الممتازة لكونها لا تشارك في الإدارة والتصو

                                                        
ة ). 2004(محمد ، يالمیدان) 1( ل اتفي الإدارة التمو عة الأولى، الشر ، بترول والمعادنجامعة الملك فهد لل، الط

  .511ص : الظهران
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ة لتحسین عائد ا - الملك الممتازة سهم لفة الأبین الإیجابي من خلال الفارق  ستثمارلاالمتاجرة 

ة ستثمارلاومعدل العائد على ا  .الشر

  1( الممتازةسهم الأأنواع(.:- 

عن توزع أراح فیها  الإعلانیؤد عدم أسهم وهي   :الممتازة غیر مجمعة الأراحسهم الأ - 1

في هذه الأراح غیر الموزعة عن تلك السنة، ولا سهم فقدان ح حملة تلك الأإلى لسنة ما 

ةح  ة بها في السنوات التال  .لهم المطال

ع حصة السهم سهم یتمیز هذا النوع من الأ  :الممتازة المجمعة الأراحسهم الأ - 2 الممتازة بتجم

ة من الأراح في السنة التي یتم فیها  ة المصدرة  الإعلانالسنو عن توزع أراح من الشر

 . للأسهم

ةسهم الأ - 3 ة حملة الأالممتاز سهم الأ : الممتازة المشار ة الح في مشار سهم ة المشار

ة عند حصول الأ ة في الحصول على توزعات أراح إضاف ة على توزعات سهم العاد العاد

ة المحددة لحملة الأ  . الممتازةسهم تزد عن النس

لسهم الأ - 4 ار لحملة سهم هذا النوع من الأ : الممتازة القابلة للتحو عطي الح والخ الممتازة 

لها سهم الأ قاً أسهم إلى الممتازة بتحو النسب المتف علیها مس ة   .عاد

ة المصدرة للأأسهم وهي  :ستدعاءالممتازة القابلة للاسهم الأ - 5 الح سهم تعطي الشر

ار في إطفاء هذه الأ متها لحملة الأإ واسترجاعها و سهم والخ خلال فترة محددة سهم عادة ق

 .ستدعاء محدداوسعر 

                                                        
)1 ( Epstein, Barry, J And Abbas Ali Mirza,  (2010).“Ias Interpretation and 

Application”, john woly, Sons, inc .P 17. 
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ة الإطفاءسهم الأ - 6 متها  ستحقاقاالممتازة ذات سهم الأهي  : الممتازة الواج جب رد ق محدد و

 .خلال فترة محددةسهم لحملة تلك الأ

 1(الممتازةسهم خصائص الأ(:-  

ل الأ - ة سهم لا تش  .حالة عدم تحقی أراحفي الممتازة عبء على الشر

ة توزعات الأراح لد حملة الأ - تها عني وهذا ، الممتازة تكون بنسب ثابتةسهم نس عدم مشار

قتصر ذلك على حملة الأ، الأراحفي زادة  أفي  ةسهم حیث   .العاد

حاجة سهم إصدار الأ - س  ةضمانات  أإلى الممتازة ل عدم التأثیر على عني وهذا ، ائتمان

ة  .أصول وموجودات الشر

ةیالممتازة أداة تعهد لتسدسهم تعتبر الأ - مته للمستثمرن خلال عمل الشر   . د ق

عاب على الأ - ة عن السندات لعدم تمتع أراحها الموزعة سهم و لفة عال الممتازة أنها ذات 

 .)2(يالوفر الضرب

  :  من حیث الاستردادسهم الأأنواع : ثالثاً 

ة المساهمة الخاصة أسهم تنقسم    -:نوعین هما إلى  ستیرادالاالشر

متها  :رأس المال أسهم  - 1 ة الاوهي التي یتكون من ق ع المساهمسم ستط ة ولا   رأس مال الشر

مة هذه الأ  .سهماسترداد ما دفعه من ق

رأس التي تعطى للمساهم الذ استهلكت أسهمه في سهم وهي الأ :قابلة للاسترداد أسهم  - 2

ةالمال  اة الشر   .أثناء ح
                                                        

)1 ( M.E , Thukaran Rao (2004) cost accounting and financial management , 1th 

edition new age (S.I.J, p933).  

م وآخرون، الإدارة والتحلیل المالي ) 2( قات(راجة، عبد الحل م، تطب : ، دار الصفا، عمان2، )أسس، مفاه
  . 95، ص2002
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  المطلب الثاني

سناد و سهم الأ كتتابالا    السنداتإ

  :)1( سهمالأ كتتابالا : أولاً 

عرفه الفقهاء كتتابالا تتب "هو  :ما  سمى الم مقتضاه شخص  تصرف قانوني یلتزم 

مته أسهم من أكثر أو شراء سهم  دفع ق ة و ة الاالشر عقدها سم في المواعید والنسب المحددة 

ةالأساسي ونظامها  ح مساهماً في الشر ص ة أسهمها لجمع رأس مالها  ؛ل وذلك عندما تطرح الشر

سها  ع الأأو عند تأس   .)2("مالها التي تصدرها عندما یراد زادة رأسسهم ب

ة المساهمة الخاصة هماأسهم  كتتابللاوتوجد طرقتان    :)3(الشر

تتب المساهمون وحدهم  : الخاصالاكتتاب  - 1 مع غیرهم من الاشتراك أو وفي هذا النوع 

امل أو أقارب  ةأسهم أصدقاء   .الشر

عرض  : العام كتتابالا  - 2 ه  تم العرض العام كتتابالاوف من قبل  )4(على عموم الناس و

ع المعلومات  ىة من خلال التقدم بنشره إصدار إلالشر ة ومرف بها جم هیئة الأوراق المال

ن المستثمر من  انات التي تم   .الاستثمار قراره  اتخاذوالب

اً    :السنداتإسناد : ثان

ة  ة طرقتان إما زادة الأموال إلى قد تحتاج الشر ون أمام الشر وفي مثل هذه الحالة 

ما رأس المال  ما أن تقترض من الجمهور في صورة الاقتراض وإ الذ یتم من خلال البنوك وإ

                                                        
، ص ) 1(   .307سامي، فوز محمد، مرجع ساب
یلي، عزز ) 2( ، ص )2012(الع عدها 210،مرجع ساب   .وما 
رهسامي، فوز محمد، ) 3(   .310ص ، مرجع سب ذ
ة المؤقت رقم ) 2(المادة ) 4(   . 2002لسنة ) 76(من قانون الأوراق المال
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ة عن طر طرح مبلغ القرض في اكتتاب عام مقسماً  مثل  إلى جماع ل منها  ة  أجزاء متساو

  .)1(سند

ن تعرف  م ة إسناد و ح إصدارها للشر ة قابلة للتداول  أنها أوراق مال القرض 

ات التي یجیز لها قانون  لأأو المساهمة العامة والخاصة  ة إصدار هذا  من الشر الأوراق المال

تم طرحها وفقاً السن ام د و ات وقانون لأح ة للحصول على قرض تتعهد قانون الشر الأوراق المال

موجب هذا الإ ة    .)2(الإصدارسداد القرض وفوائده وفقاً لشرو سناد الشر

عض الخصائص التي تمیزه عن غیره وهي   :ومن التعرف یتبین أن السند یتمیز ب

ة السند للتداول - 1  .قابل

مة  - 2 ةالق ة الاسم  . للسندات متساو

مثل قرضاً على  - 3 هالسند  ة لصاح  .الشر

    :السندات أنواع 

ة المساهمة الخاصة صوراً مختلفة ومن هذه  ن أن تصدرها الشر م تتخذ السندات التي 
  :)3(الصور ما یلي

ة - 1 مة  : السندات العاد ق ة اوهي التي تصدر  ثابتة وتخول لحاملها فائدة محددة تدع في سم

متها عند الاستحقاقأإلى آجال معینة  سترد ق  .ن 

متها هي  و  :صدار إالسندات ذات علاوة  - 2 أقل من ق تتب فیها  ة الاالسندات التي  ولكن سم

ض عند  ق متها ل ستحقاقالاحاملها  ةق مة أساسوتحسب فوائد على  الاسم  .هذه الق

متها :  )4(العینيأو السندات ذات الضمان الشخصي  - 3 ق ة الاوهي سندات تصدر  وتعطي سم

ضمان شخصي   .عیني لصالح حملتها أو حاملها فائدة محددة ولكنها مضمونة 

                                                        
، ص ) 1( حة، مرجع ساب ي، سم   . 317القلیو
ات ) 116(المادة رقم ) 2( لاته  1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
یلي، عزز ) 3( ، ص ، )2012(الع   .252مرجع ساب
ات ) 122(المادة  رقم ) 4( لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر   .وتعد
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متها  :السندات ذات النصیب  - 4 ق ة الاتصدر  ون سعر سم وتعطي الح في فائدة ولكن قد 

 .الفائدة أقل من السعر العاد

ل  - 5 ة : )1(أسهمإلى السندات القابلة للتحو قرار من الهیئة العامة غیر العاد ة  یجوز للشر

ل إسناد إصدار  ام وفقاً لأسهم إلى قرض قابلة للتحو ةلأح  :التال

  ع القواعد والشرو التي یتم على  الإدارةأن یتضمن قرار مجلس ل أساسهاجم  .التحو

 ل التحو ة   .أن یبد حامل السند رغ

 حصل علیها تتنسهم أن تكون للأ ل التي  ة بین التحو ةانتهاء و اسب مع المدة الزمن  .السنة المال

 ان عدد الأ ة ب ل سنة مال ة  إسناد خلال السنة مقابل  إصدارهاالتي تم سهم أن یتم في نها

 .القرض

  :حقوق حملة السندات

ارهلحامل السند  ة مجموعة من الحقوق هي اعت   - :)2(دائناً للشر

 .المتف علیهاالحصول على الفوائد في الح  - 1

مة السند  - 2  .)3(الح في استرداد ق

 .)4(الح في التصرف في السند  - 3

م لمالكي  - 4 یل تنظ  .)5(القرض إسناد الح في تش

   

                                                        
ات ) 125(المادة رقم ) 1( لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
، ص ) 2(  . 412سامي، فوز محمد، مرجع ساب
ات ) 131(المادة ) 3( لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
ات ) 118(المادة ) 4( لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني من قانون الشر  .وتعد
ات ) 130(و ) 129(و) 128(و) 127(و) 126(المواد أرقام ) 5( لسنة ) 22(رقم ني الأردمن قانون الشر

لاته 1997  .وتعد
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حث الثاني   الم

ة الأسهم للتحول والاستبدال  قابل

ات  ة تحول الأالأردني ینص قانون الشر یجوز أن " )1(أنه إلى حیث أشار سهم على قابل

ة إصدار الأساسي ینص النظام  ة المساهمة الخاصة على ح الشر قابلة للاسترداد، أسهم للشر

ة  طلب من الشر   ".عند توافر شرو معینة أو من حامل السهم أو إما 

ة المساهمة الأساسي یجوز أن ینص النظام " )2(ما نص القانون ذاته على أنه للشر

ة تحول  فئة أو نوع إلى أ الصادرة عنها سهم فئة من الأأو نوع أ استبدال أو الخاصة على قابل

ة  طلب من الشر ة التي تحدد في أو المساهم أو أخر  ف عند تحق شر معین وف النسب والك

ة الأساسينظام    .الشر

ة المساهمة الخاصة شراء الأ" )3(ما أشار القانون إلى ام الشر التي سب وان سهم جواز ق

ع هذه الأأو أصدرتها ولها أما إعادة إصدار  اً أو السعر الذ یراه مجلس الإدارة سهم ب مناس

مقدار هذه الأ ض رأس مالها  وهذا ، حسب الأسس المبینة في نظامها الأساسيسهم إلغائها وتخف

اب، ولا تؤخذ الأ عین سهم ال ة  ارالاالتي تمتلكها الشر ات توافر  عت النصاب في اجتماعات لغا

ة والأنظمة  تخاذالهیئة العامة ولا ام قانون الأوراق المال القرارات فیها، وذلك مع مراعاة أح

ه موج مات الصادرة    .والتعل

لها هذا الجزء من الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على الأفي وسوف نتناول  ة تحو ف سهم و

ة لأسهمها او  ذلك شراء الشر     .مرة أخر ستبدالها و

                                                        
رر 68(المادة رقم ) 1( ات ) ب/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
رر 68(المادة رقم ) 2( ات ) د/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
رر 68(المادة رقم ) 3( ات ) هـ/م لاته1997سنة ل 22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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  المطلب الأول

ة الأسهم للتحول والا   وفئات أخر إلى أنواع  ستبدالقابل

ات المساهمة الخاصة نوعاً  ات التجارة وفقاً  تعتبر الشر ام  من الشر ات لأح قانون الشر

لاته 1997لسنة  22رقم الأردني  غلب على هذا ، وتعد ع الاتفاقو ات الطا أكثر ي النوع من الشر

ع التمن  مالطا ات الأردني هذا وقد منح المشرع . ينظ ة  تحدیداً الح لهذا النوع من الشر قابل

ة أو نوع إلى أ الصادرة عنها سهم فئة من الأأو نوع أ تحول  طلب من الشر أو فئة أخر 

ة الأساسيأو المساهم  ة التي تحدد في نظام الشر ف   .عند تحق شر معین وف النسب والك

ة المساهمة الخاصة أن تصدر عدة  جوز للشر ما سهم من وفئات من الأأنواع و تختلف ف

مة  ة بینها من حیث الق ة توزع الأراح والخسائر على الاسم ف ة ومن حیث  ت والقوة التصو

ة وقابلیتها للتحول لأ ل منها عند التصف ات  سهم أخر من الأنواع المساهمین، وحقوق وأولو

ات الأردن، قابلیتها للاستردادومد    .)1(يوذلك وفقا لنصوص قانون الشر

ات " وقد قرر الدیوان الخاص بتفسیر القوانین  منع من أن تقوم الشر أنه لا یوجد ما 

ة وأن ذلك یدخل ضمن مفهوم أسهم المساهمة الخاصة بإصدار  عوائد نقد ة تتمتع  ان إصدارها إم

ة ضمن مفهوم جدیدة التي جاءت مطلقة و أسهم  ان امها بإصدار القرارات التي تكفل قدرة إم ق

ـــادة  ــــ التزاماتها وف مقتضى المـــ ة على الوفاء  رر 86الشر ه،  م ات المشار إل من قانون الشر

ة ونظامها  ات المساهمة الخاصة تملك إیراد نص في عقد الشر یجیز إصدار الأساسي وأن الشر

عوائد نقدأسهم  ة والنظام تتمتع  الغ مقطوعة من غیر الأراح وأن یتم تعدیل عقد الشر ما فیها م ة 

  .)2(" ما یتف مع ذلكالأساسي 

                                                        
رر 68(المادة رقم ) 1( ات ) أ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
مة التمییز، ) 2( مقر مح سه  تب رئ ه القانوني، في م ـــع الدیوان الخاص بتفسیر القوانین، بنصا على بناءً اجتمــــ

ه ذ  تا مقتضى  س الوزراء،  لإصدار القرار  28/8/2013المؤرخ في ) 1/24182ش (الرقــــــم طلب دولة رئ
ــــرر  68(التفسیر في ضوء النصوص المــــواد  رر 86(و) م ـــرر /89(و) م ا) 186(و) أ م ت من قانون الشر

لاته 1997لسنة ) 22(رقم    .وتعد
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ل الأناءً و  سمح بتحو ة سهمعلى ما تقدم فالقانون  ه إلى  العاد انت أنواع أ أخر سواء 

ة أو أسهم ممتازة أسهم  عوائد نقد ات معینة أو أسهم تتمتع  عة خاصة أو أسهم ذات أولو ذات طب

ه النظام  ة المساهمة الخاصة الأساسي أخر وفقا لما ینص عل   .للشر

ل  تم تحو غة أسهم و ما یتواف مع الص ل  موجب سند تحو ة المساهمة الخاصة  الشر

ة  عه الأساسي المحددة في نظام الشر غ على أن یتم توق تضمن عنوان المحال له المختار للتبل و

قه لد المراقب أحد المحامین المجازن في المملكة وأو اتب العدل أو لمراقب أمام ا تم قیده وتوث

ة والإ ل من قبل الشر حتج بهذا التحو أو المساهمین أو علان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا 

قه على الوجه المتقدم   .)1(الغیر ما لم یتم قیده وتوث

   

                                                        
رر 83(المادة رقم ) 1( ات الأردني رقم من قانون الش) د/م   .م1997لسنة  22ر
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  المطلب الثاني

ات المساهمة الخاصةالأسهم القابلة للاسترداد في    الشر

ات المساهمة الخاصة دون غیرها الح الأردني منح المشرع  قابلة أسهم إصدار في للشر

ة ، للاسترداد طلب من الشر ام  بتوافر شرو معینة استناداً أو طلب من المساهم أو إما  لأح

رر/68المادة    .ب م

ما  ما یلالتي  عض التفاصیلیلي وف   :)1(يلم یتناولها القانون نوجزها ف

ات الاسترداد:  أولاً    :آل

مة الأ -1 قاء صاحب الأسهم استرداد ق ةفي  المستردة مساهماً سهم مع    :الشر

ون  وفقاً  ة ن مة الأ أماملهذه الآل قائه مساهماً سهم التي حالة استرداد ق  ملكها المساهم مع 

ةفي  حددها النظام ، الشر مة  ة الأساسي وهذه الق القابلة سهم وهنا لا تعدو أن تكون الأ، للشر

ازات و للاسترداد سو  ا وامت ات متمثلة أأسهم لها مزا ة حاملولو ان سهم هذا النوع من الأ يفي إم

ة أخر قبل غیرهم من المساهمین (استرداد ما دفعوه في  مهم قابلة لا تكون أسهالتي عوائد نقد

ن الاستدلال على هذا الأمر من قرار الدیوان الخاص الأردني القانون ). للاسترداد م منع ذلك و لم 

 .1/9/2013بتارخ  4بتفسیر القوانین رقم 

ة سهم استرداد الأ -2   - :وخروج المساهم من الشر

ة استرداد و  حیث تقوم الشر خراجهالمساهم أسهم عند توافر شرو معینة  ا من ن وإ هائ

ون الثمن الذ ة و ا الشر ون  سيساالنظام الأفي حدد  لمقدار الذیدفع للمساهم  ة وقد  للشر

مة  ة الق ة وقت أو الاسم ة  أأو  ستردادالاالسوق م تحدد أو آل ، الأساسيالنظام في معادلة تقی
                                                        

ة أجردة الر ، منجد عبیدات) 1( س، الالكترون   .5/11/2015، الخم
http://www.alrai.com/article/747422.htm.                                                           

http://www.alrai.com/article/747422.htm.
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ة الأ مة للمساهم وتؤول ملك ثبت ذلك لسهم حیث یتم دفع الق ة و ات للشر د مراقب عام الشر

صدر شهادة تبین هذه التغیرات   .و

اً  لات التي تبرز بهذا الخصوص والوضع القانون:  ثان عد الاسترداد يالمش   :للأسهم 

ة سهم التي هل تعتبر الأ ة الثان ة وفقا للآل أسهم حیث أن ، خزنةأسهم تستردها الشر

ات المساهمة الخاصة في الخزنة  ة هي أسهم الشر تقوم بإعادة شرائها من خلال التي الشر

ات  اشرة من المساهمین حیث تنص قانون الشر ات شراء م ة " )1(أنه علىالأردني عمل یجوز للشر

ع هذه الأأو ن أصدرتها ولها أما إعادة إصدار إ التي سب و سهم المساهمة الخاصة شراء الأ سهم ب

اً أو السعر الذ یراه مجلس الإدارة  مقدار هذه الأإلمناس ض رأس مالها  حسب سهم غائها وتخف

اب، ولا تؤخذ الأالأساسي الأسس المبینة في نظامها  عین سهم وهذا ال ة  التي تمتلكها الشر

ار ات توافر النصاب في اجتماعات الهیئة العامة ولا الإعت القرارات فیها، وذلك مع مراعاة  تخاذلغا

ة  ام قانون الأوراق المال ه أح موج مات الصادرة    ".والأنظمة والتعل

قة هناك فرق بین في وهنا نجد أنه  القابلة للاسترداد من عدة سهم الخزنة والأأسهم الحق

  -:يهنواحي 

ة لأسهمها  - 1 ة شراء الشر ة وتؤول ، ما تمتإذا أن عمل یترتب علیها خروج المساهم من الشر

ة الأ ةسهم ملك س  ستردادفي الاأما . للشر حدث ذلكدائماً ل  ستردادالاتم إذا حیث أنه ، ما 

ة ة الأولى فلا یترتب علیها خروج المساهم من الشر  .وفقا للآل

ة أسهم یدفع للمساهم عند شراء  أن المقابل الذ - 2 ه من قبل الشر الخزنة یتم الاتفاق عل

ة محددة سهم أما المقابل عند استرداد الأ، والمساهم ة في یتم تحدیده وف آل عقد ونظام الشر

 .الأساسي
                                                        

رر 68(المادة رقم ) 1( ات من قانون ال) هـ/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم شر   .م وتعد
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الأ 68أن المادة رقم  - 3 ات أفردت فقرة تتعل  رر من قانون الشر . )1(القابلة للاستردادسهم م

ة إعادةیتم سهم التي وأفردت فقرة للأ ة المشرع جعل ، )2(شرائها من قبل الشر انت غا ولو 

ل نوع أسهم المستردة صورة من صور سهم الأ  .فقرةالخزنة لما أفرد 

ة المساهمة الخاصة شراء الأ 68أن الفقرة ه من المادة رقم  - 4 رر أجازت للشر سهم التي م

عهاأو سب وأن أصدرتها ولها إعادة إصدارها  ة ح إعادة شراء ، ب ه فإن للشر من أسهم وعل

انت  أ ة أسهم نوع سواء  أ غیر قابلة للاسترداد وفي أو ممتازة قابلة للاسترداد أو عاد

حدد الأساسي العقد والنظام في تكون محددة سهم للأ ستردادالاأما میزة ، قت ودون شروو  و

ا وف مدد وشرو معینة ون ذلك غال ه العقد والنظام و ة استردادها ما نص عل لا إذ  آل

ة استرداد  س لها هذه المیزةأسهم یجوز للشر  .ل

ما یتعل  - 5 هأسهم الحاكم ف موج مات الصادرة  ة والأنظمة والتعل ، الخزنة قانون الأوراق المال

شراء  مات خاصة  ات المساهمة العامةفي الخزنة أسهم حیث توجد تعل وهذه ، )3(الشر

مات  ات المساهمة الخاصةفي الخزنة أسهم یجب أن تنطب على هي  التي التعل ، الشر

مات نجفي ولكن عند التدقی  ات المساهمة  أد أنها لا تنطب تلك التعل حال على الشر

ة سهم أما الأ، الخاصة مها نظام الشر ح  .رادة الأطرافإ الأساسي  و القابلة للاسترداد ف

ة الأالأمور ولعل من  ات أن ملك ة الشر ة سهم الثابتة لد دائرة مراق حال في تؤول للشر

ه خروج الیت الإستردادان إذا استردادها  ةرتب عل المساهم إخراج حیث یتم  ؛مساهم من الشر

ة  اتفي العقد والنظام و في الشرك وتحل محله الشر  وهنا تثور. السجل لد مراقب عام الشر

ة هذه الأ ت وهنا سهم العدید من التساؤلات مثل مد أحق حضور اجتماعات الهیئة العامة والتصو

حدده العقد والنظام  ة فقد یتم النص على جواز الحضور  الأساسي نجد أن هذا الأمر  للشر

                                                        
رر 68(المادة رقم ) 1( ات ) ب/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
رر 68(المادة رقم ) 2( ات ) هـ/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) 9/أ/175(المادة رقم ) 3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ت  ة طرحها والتصو توعمل ة طرحها وقد یتم النص على عدم الحضور والتصو  اذا لووم، وعمل

ع  ونة لأسهم انت جم ة الم على عدة مرات مما أو قابلة للاسترداد مرة واحدة رأس المال الشر

انهم ة م ع المساهمین وحلول الشر ه خروج جم ح الهیئة العامة . یترتب عل هي وعندها تص

ة أن الأ فرض ة ذاتها وذلك  ولذلك نجد أن الأصوب أن تكون . خزنةأسهم المستردة سهم الشر

تسهم الأ  .لها ح الحضور والتصو
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حث الثالث   الم

ة  ة المساهمة الخاصةالمال  شر

ات    لاته 1997لسنة ) 22(رقم الأردني حدد قانون الشر ة رأس مال م وتعد الشر

ما یل   :1)(يالمساهمة الخاصة 

م رأس مال ون  -أ  ة المساهمة الخاصة هو مجموع الق ة الاالشر ة على أن لا سهم لأسم الشر

ه عن خمسین ألف دینار أردنيرأس المال قل  تتب    .الم

الدینار الأردني - ب ة المساهمة الخاصة    .حدد رأس مال الشر

ة المساهمة الخاصة إصدار  -ج ة للشر سناد و أسهم مع مراعاة قانون الأوراق المال قرض وأوراق إ

ة في السوق وتداولها من خلاله وف  ة أن تقرر إدراج أوراقها المال جوز للشر ة أخر و مال

ة مات الصادرة عن هیئة الأوراق المال     .الأنظمة والتعل

تمیز  عة خاصة عن رأس مال و طب ة المساهمة الخاصة  ة المساهمة رأس مال شر الشر

ما یتعل بتوزع الأراح والخسائر ذلك ف   .العامة و

م هذا ال حثلذلك فسوف یتم تقس   - :یلي ما  مطالبثلاث إلى  م

  . توزع الأراح  :الأول طلبالم

اطي :الثاني طلبالم   . الاحت

  . توزع الخسائر :الثالث طلبالم

    

                                                        
رر 66(المادة رقم ) 1( ات ) م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد



110 
 

  الأول طلبلما

ع الأراح  ة المساهمة الخاصةتوز   في الشر

تتبون  هم :المساهمون  ة رأس المال  في الم  أموالهم قدمون  وعندما ،)المالكین(الشر

ة لاستثماراتهم، وهم الأراح على الحصولإلى  یهدفون  فإنهمسهم الأ على للحصول  الذین المناس

واالإدارة  مجلس أعضاء نتخابا ملكون  ة بإدارة عنهم لینو   .مصالحهم على والحفا الشر

اد ة منظمة وأوجبت م ة على ضرورة التنم  حقوق  على الحفا والتعاون الدول

ة) المالكین( المساهمین ةإلى  الحاجة وتنطل .للشر  مردود تحقیإلى  المساهمین حقوق  حما

مة رتفاعا، و أفضل اقتصاد م مالها رأس زادة وأ أسهمه ق   .)1(الاستثمار فوائد وتعظ

ة الأراح: الأولفرع ال   ماه
ة،  ة في الذمة المال الرح الزادة الإیجاب على الخصوم صول الأهي زادة في أو المقصود 

ختلف توزع  ر المحاسبي والتطبی و ما هو معروف في الف ة  عداد میزان موجب جرد سنو وإ

ات  ات الأشخاص فالنوع الأموال الأراح والخسائر في شر قسم الأول عنه في شر ات  من الشر

ذلك الخسارة تكون إلى فیها رأس المال  ه فإن توزع الرح و ة تسمى الأسهم، وعل أجزاء متساو

قتني المساهم من الأ   .لغیره في الحالتین  لأن نصیب السهم الواحد مساو . سهممقدار ما 

ع حالأساسي  والنظام العقدإلى  المساهم انضمام وقت من المساهمین حقوق  وتن  فتص

ة ملزمة عد حقوق  الشر  في القرارات المتخذة مجرات على لإطلاع حقها ومن تسجیلها، المساهم 

  .)2(القانون  في المحددة الأوقات

                                                        
ز المشروعات ) 1( ات في القرن الحاد والعشرن، منشورات مر مة الشر فان، جون، حو اثرن سول وشتا، 

ة الخاصة،    .  10، ص 2010الدول
(2) Francis. R., (2004), Nutshells: Company Law, 6th edn, London: Sweet & 

Maxwell, p.56. 
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اء  ه أن هناك سعى من جانب الشر الحصول على الرح، ولكن قد إلى ومما لا شك ف

اء الرح والخسارة، وهو ما في الخسارة إلى یؤول مسعاهم  قتضي ذلك أن یتقاسم الشر ة، ف النها

ة  ة المشار ه عادةأو عبر عنه الفقه بن   . )1(یرت 

ات  لاته. )2(م1997لسنة  22رقم الأردني وقد تطرق قانون الشر . )3(ذلك الأمرإلى  وتعد

ة  ة المساهمة الخاصة من حیث أن للشر ما یتعل بتوزع أراح الشر ة ف م حیث وضع قواعد تنظ

ة توزع أراح على المساهمین أما  موافقة الهیئة العامة العاد أو عیناً أو اً نقدالمساهمة الخاصة 

رأس المال زادة في سهم جدیدة فتعتبر هذه الأأسهم جدیدة، وفي حالة إصدار أسهم بإصدار 

م الأ عتبر تقس ة، ولا  زادة في  عدداً أكثر أسهم إلى المصدرة سهم موافقة الهیئة العامة غیر العاد

    .)4(س المالأر 

ة المساهمة الخاصة أ مراعاة  مع ة الأساسي، یجوز للشر ة في نظام الشر شرو إضاف

ة  ة الصاف قة أو توزع الأراح من أراحها السنو ة المدورة من السنین السا أو من أراحها السنو

اطيحالامن  ار ت ار حالا، ولا یجوز توزع أراح من الاخت اطي الإج ةت على أن ینشأ ، )5(للشر

                                                        
)1 ( ، ةالمالقي، عائشة، الشرقاو ،: البنوك الاسلام ة بین الفقه والقانون والتطبی ز الثقافي العري،  التجر المر

ضاء   . 349 - 348، ص ص 2009: الدار الب
ة) 2(   .2038ص ، 15/5/1997تارخ ، )4204(العدد رقم ، الجردة الرسم
ات لسنة )  3( ات المؤقت المعدل رقمالأول عدة مرات،  1997جر تعدیل قانون الشـر  4موجب قانون الشر

ة رقم 373المنشور على الصفحة ، 2002لسنة  وهو ، 17/2/2002تارخ ، 4533من عدد الجردة الرسم
ة المساهمة الخاصة موجب، القانون الذ اضاف الشر ات المؤقت المعدل رقم  والثاني  لسنة  40قانون الشر

ة رقم 3319المنشور على الصفحة  2002 موجب ، 16/7/2002تارخ  4556من عدد الجردة الرسم والثالث 
ات المؤقت المعدل  ة رقم  6204المنشور على الصفحة رقم  2002لسنة  74قانون الشر من عدد الجردة الرسم

ات المؤقت المعدل رقم ، والرا23/12/2002تارخ  4577 موجب قانون الشر المنشور على  2003لسنة  17ع 
ة رقم  1201الصفحة    .16/3/2003تارخ  4589من عدد الجردة الرسم

رر 87(المادة رقم  )4( ات ) أ/م لاتهتم و 1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .عد
رر 87(المادة رقم ) 5( ات ) ب/م لاتهتم و 1997لسنة  22دني رقم الأر من قانون الشر   عد
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صدور قرار الهیئة العامة بتوزعها ون الح في ، )1(ح المساهم في الأراح  فاءاما  الرح  ست

ه توزع الأراح، ما لم ینص  ة لمالك السهم بتارخ اجتماع الهیئة العامة الذ تقرر ف تجاه الشر

ة  ة بدفع الأراح المقرر توزعها على ، )2(على خلاف ذلكالأساسي نظام الشر وتلتزم الشر

ه الهیئة العامة التارخ الذ حددتأو من تارخ اجتماع الهیئة العامة یوماً المساهمین خلال ستین 

معدل سعر الفائدة السائد في لتوزع الأراح، و  ة بدفع فائدة للمساهم  حال الإخلال بذلك تلتزم الشر

من  أشهرعلى الودائع لأجل خلال فترة التأخیر، على أن لا تتجاوز مدة تأخیر دفع الأراح ستة 

ات ، )3(تارخ استحقاقها ات المساهمة الخاصة من شر مالها  قسم رأسالتي الأموال وحیث أن شر

ل مساهم فیها مسأسهم إلى  ون  مة قابلة التداول  ة الق قدر  ولاً ؤ متساو ة  عن التزامات الشر

  . )4(رأس المالفي أسهمه 

ات فضلاً و  لاته1997لسنة  22رقم الأردني عن ما تقدم فقد أوجب قانون الشر . م وتعد

ة أ أنه مع مراعاة  اب، یجوز للشر ام وردت في هذا ال ه نظامها  -أح وحسب ما ینص عل

مة سهم وفئات من الأأنواع إصدار عدة الأساسي  ما بینها من حیث الق ة الاتختلف ف والقوة سم

ت ل منها عند  ةالتصو ات  ة توزع الأراح والخسائر على المساهمین وحقوق وأولو ف ومن حیث 

ة وقابلیتها ل ات إلى وما سهم أخر من الأنواع لتحول لأالتصف ا والأولو ذلك من الحقوق والمزا

  .)5(إن وجدتسهم ملخص عنها على شهادات الأأو والقیود الأخر على أن یتم تضمینها 

                                                        
رر 87(المادة رقم ) 1( ات ) جـ/م لاتهتم و 1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .عد
رر 87(المادة رقم ) 2( ات ) د/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م ونعد
رر 87(المادة رقم ) 3( ات ) هـ/م لاته1997سنة ل 22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
یلي، عزز ) 4(   . 186ص ، مرجع ساب ،)2012(الع
رر 68(المادة رقم ) 5( ات ) أ/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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ون لأ ة في توزع الأراح على غیرها أسهم فئة من أو نوع  مع جواز أن  ة أفضل الشر

ما أو نواع من الأ جوز أن تستح مقداراً الفئات  ة معینة من الأراح وذلك أو  مقطوعاً  و نس

ة  حددها نظام الشر ون لأالأساسي الشرو وفي الأوقات التي  نواع من هذه الأ ما یجوز أن 

ة في  فاءاوالفئات ح الأولو الإضافة أ أراحها عن  ست الرح إلى سنوات لم توزع فیها الأراح 

ةالمقرر لها في    .)1(تلك السنة المال

ة: الثاني فرعال ع أراح الشر ة توز   :ف

ة مقید بتحقی حو ه أراح على الحصول المساهمین ح   ة، وقدأراحاً  الشر  صاف

ات  قانون  عرف ة الأراح المقصودالأردني الشر الإیرادات  مجموع بین الفرق  أنها" الصاف

ةأ  في المتحققة  عد جانب آخر من السنة تلك في ستهلاكالا ومجموع جانب، من سنة مال

ة الدخل المخصص لضربتي خصم ة فإن ولذلك ،)2( "والخدمات الاجتماع  هذه بتوزع ملزمة الشر

عد اطيحالاأخذ  الأراح  ة قامتإذا  أما القانوني، ت اطي الشر ن احت  طر عن مستتر بتكو

اطيحالا هذا أن الفقه الراجح فيأ فإن الر  أراحها، إخفاء ا مشروع غیر المستتر ت ل إضرارً ش  و

  .)3(المساهمین حقوق 

ام ولقد قرر المشرع أن تطب ا ات المساهمة العامة الواردة في هذا لأح الشر المتعلقة 

اب  شأنه نص صرح في هذا ال ل ما لم یرد  ة المساهمة الخاصة على  في أو القانون على الشر

سها    .)4(نظامها الأساسيأو عقد تأس

                                                        
رر 68(المادة رقم ) 1( ات ) جـ/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
ات من قان) 189(المادة رقم ) 2( لاته1997لسنة  22الأردني رقم ون الشر   .م وتعد
ستان) 3( ات قانون ). 2004(سعید یوسف، يال ة يالحلب منشورات: بیروت ،عمالوالأ الشر   . 44ص ،الحقوق
رر 89(المادة رقم ) 4( ات ) أ/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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النظر ، على ما تقدمناءً و  ة نفسهإلى و ستوجب أن یتم توزع ، مفهوم الشر فإن الأمر 

لما تحق ذلك صفة دورة  اء   وقررت الساب النحو على الأراح تحققتإذا ف. الأراح على الشر

ة الهیئة العامة  قرار تارخ من أراحهمبتسلم  حقهمعندئذ،  نشأ المساهمین، على توزعها للشر

تم بها قرار والمتخذ المنعقدة العامة الهیئة ات مراقب إعلام التوزع، و الصحف  والنشر الشر

ة الحصول ح على صراحة القانون  شدد وقد .الیوم  من یوماً  60 خلال أراح على المساهمین 

ته ولیؤ مس وتترتب حددته الهیئة العامة لتوزع الأراح، التارخ الذأو تارخ اجتماع الهیئة العامة 

ة الغ فوائد على بدفع على الشر  توزعها للمساهمین، عدم حال في یوماً  60 انقضاء عد الأراح م

ه طول لأن ذلك الأمر لا أ یجب الموزعة غیر على الأراح الفوائد دفع أنإلى الأردني  المشرع وتن

ة حالة مثل ع ا فقد وضع المشرع. غیر طب ةألزم و  لتأخیر التوزع حدً  السعر فوائد بدفع الشر

 تارخ من أشهر لمدة ستة الأراح توزع تأخیر جواز عدم على على الودائع، ونص للفائدة السائد

لة تأجیل بهذا الصدد وتثور ،)1(استحقاقها  قلة لسبب العامة الهیئة من قرار الأراح توزع مش

عود أن ومع، منها جزء توزع بیرة، ثم أراح لتحقیأو  ،الرح قتضى العامة للهیئة القرار   فالأمر 

ة لمدة التأجیل یتملا أ   .المساهمین تزد عن عام وذلك لحما

ات فضلاً  و  عدة  187، 186 يالمادتین رقمالأردني عن ما تقدم فقد حدد قانون الشر

اء ن توزع أراح على  أ، المساهمین/شرو لجوازة توزع الأراح على الشر م أنه لا 

فاءاعد إلا المساهمین  ة  ست ة الأمور وتسو   -:التال

قة - 1 ة الخسائر المدورة من سنوات سا  .تسو

ة لحساب %) 10(إقتطاع ما نسبته  - 2 ة الصاف اطحالامن أراحها السنو ار  يت ولا یجوز الإج

عد أجراء هذا الاقتطاع ولا یجوز وقفه قبل أن یبلغ إلا أراح على المساهمین أ توزع 
                                                        

رر 87(المادة رقم ) 1( ات ) هـ/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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ار حالاحساب  اطي الإج عادل رع ت ه رأس مال المتجمع ما  ة المصرح  انه یجوز إلا الشر

ة  ة  ستمرارالاموافقة الهیئة العامة للشر ة السنو أن یبلغ هذا إلى في اقتطاع هذه النس

اطيحالا ه ت ة  المصرح  عادل مقدار رأس مال الشر   .ما 

اط من أراحها% 20قتطاع ما لا یزد عن ا - 3 ة لحساب الاحت ة الصاف ار ي السنو  . الاخت

اط من أراحها% 20قتطاع ما لا یزد عن ا - 4 ة لحساب الاحت ة الصاف إذا الخاص  يالسنو

 .الإدارةوافقت الهیئة العامة على تنسیب مجلس 

ام وحیث أن المشرع أوجب تطبی ا ات المساهمة العامة الواردة في هذا لأح الشر المتعلقة 

ة المساهمة الخاصة اب في  ،القانون على الشر شأنه نص صرح في هذا ال في أو ل ما لم یرد 

سها  ات و  وأن ،)1(نظامها الأساسيأو عقد تأس اط محصورة  الأراح والخسائرالعلاقة بین الاحت

ما یل  : يف

ار حالالا یجوز توزع  - 1 اطي الإج ة المساهمة الخاصة على المساهمین فیها ولكن ت للشر

ات ذات  ات الشر ازالایجوز استعماله لتأمین الحد الأدنى للرح المقرر في اتفاق  أ في مت

ات بتأمین ذلك الحد، وعلى مجلس  عید إدارة الشر سنة لا تسمح فیها أراح هذه الشر ة أن 

اطيحالاهذا إلى  ة ت ة في السنة التال  .ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أراح الشر

ار حالااستعمال رصیـد  ،استدعـت الضرورةإذا  ،یجوز للمجلس  - 2 اطي الإج المتكون لد ت

ة الأراح الزائدة  ة مدفوعاتها لمقاصد تسو ة وحسب مقتضى الحال، لتغط صورة جزئ ة،  الشر

موجب  ة الرح المحدد  ومة زادة عن نس ةاالمتحققة للح ازالا تفاق المعقودة معها على أن  مت

اطحالاهذا بناءً عاد  نه يت ات تكو  .مرة أخر بنفس آل

                                                        
رر 89(المادة رقم ) 1( ات ) أ/م لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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اطيحالإستعمل  - 3 قررها مجلس  ت ة المساهمة الخاصة في الأغراض التي  ار للشر الاخت

له ، وخلافه ستثمارلاإدارتها مثل النمو وا ح للهیئة العامة توزعه  أراح أ أو و جزء منه 

ستعمل في تلك الأغراض إذا على المساهمین    . )1(أقرها مجلس الإدارةالتي لم 

                                                        
رر 85(المادة رقم ) 1( ات ) ب/م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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ة الأراح : الثالث فرعال عماه   القابلة للتوز

ع: أولاً    :مفهوم الأراح القابلة للتوز

جمالو  ،الإیرادات يإجمالالرح القابل للتوزع هو الفارق بین   الإستهلاكالمصروفات و  يإ

ة صول الأالفارق بین   ساو الاستهلاك حیث أن ، نفس السنةفي  ة السنة في الصاف  الأصولبدا

ة  ة السنةفي الصاف   .نها

ات  لاته على أن المقصود 1997لسنة  22رقم الأردني حیث نص قانون الشر م وتعد

ة المساهمة العامة الفرق بین مجموع  ة للشر ة أ المتحققة في الإیرادات الأراح الصاف سنة مال

في تلك السنة من جانب آخر قبل تنزل المخصص  الإستهلاكمن جانب ومجموع المصروفات و 

ةلضربتي الدخل    .)1(والخدمات الاجتماع

ة وهنا یثور التساؤل حول  ان اً إم مبدأ ، توزع أراح لم تتحق فعل الأخذ  ولقد قام المشرع 

طة والحذر  ذلك الأمر مخاطر في لأن  ؛قر توزع الأراح غیر المتحققة فلم، هذا الشأنفي الح

ة في بیرة لو تم إجازة توزع أراح غیر متحققة تتمثل  ان ة لأصول  نخفاضاإم مة السوق الق

م ة عن الثمن المقدر من قبل الخبراء عند إعادة التقی ون الرح الذ، الشر تم توزعه  وعندئذ 

اً    :ما یليحیث نصت على . وهم

اً " ل شخص یرتكب أ س من سنة  عاقب  الح ة  ثلاث سنوات إلى من الأفعال التال

غرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزد على عشرة آلاف دینار غیر أو توزع أراح صورة  -و

ة ق ة الحق قة لحالة الشر   .)2("مطا

                                                        
ات ) 189(قم المادة ر ) 1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) أ/278(المادة رقم ) 2( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد



118 
 

م  ة إعادة التقی مة في وتتمثل عمل ةصول الأتعدیل ق مة السوق ة للق ح مساو حیث ، لتص

متها التافي تسجل صول الأأن  ق ة الدفاتر والسجلات  مة الشراء(رخ منها  مطروحاً ) ق

  .الإنتاجيحدثت للأصل طوال عمره التي الاستهلاكات 

مة  رتفاعاإلى  یؤد ومن المعلوم أن أحوال السوق قد تشهد تغیراً  مقارنة مع صول الأق

ة  متها الصاف مة المقدرة (أن الرح إلا ، الدفاتر والسجلاتفي ق اً الفرق بین الق ة سوق مة الصاف والق

الفعل ولا یخض  هنا رح نظر ) الدفاتر والسجلاتفي  مة المقدرة علم یتحق  ة عن الق . للضر

الت ة الخسائرفي استخدامه أو یجوز توزعه الي لا و   . تسو

ة  إجراءوقد حدد المشرع  ل صفة الشر م عند تحو ة إعادة التقی في تملكها أو اندماجها أو عمل

ات امن  239وحتى  216المواد من  لاته1997لسنة  22رقم الأردني لقانون الشر   .م وتعد

اً  ة: ثان ة خلال السنة المال ع أراح فتر   :توز

ات في نص  ألم یرد  ام 1997لسنة  22رقم الأردني قانون الشر لاته جواز ق م وتعد

اء ة على الشر ة بتوزع أراح فترة خلال السنة المال ة  أالمساهمین /الشر ة السنة المال قبل نها

اناتها من قبل الهیئة العامة   .واعتماد قوائمها و

شیر  المنع عني فذلك ، عیدأو من قرب  ،ذلك الأمرإلى ولذا فطالما أن القانون لم 

عتبر  ؛يالنهو  اً لأن الرح المحق خلال جزء من السنة  الفعلرحاً وهم حیث أنه من ، لم یتحق 

ح نتیجة أعمالها  قى من السنة سیئة وتص ة خلال ما ت ن أن تكون نتائج الشر ة السنة في المم نها

ة خسارة ولا یتحق  ر أالمال   .رح یذ

ح ص التالي  ه المادة رقم  لة جرمة وفقاً هذه الحافي التوزع  و من  278لما نصت عل

ات  لاتهالأردني قانون الشر وهمي یتم توزعه هو رح  وذلك لأن الرح الغیر متحق والذ، وتعد

زها  ؤثر على مر ة و اً المالي قتطع من رأس مال الشر   .بیراً تأثیراً سلب
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  المطلب الثاني 

ة المساهمة الخاصة   اطي في الشر   الاحت

مة خصم جزء من الأ        ن مال ر تقضي المح ة وعدم توزعها على المساهمین لتكو اح الصاف

ن  م ة لمواجهة الخسائر التي  ه الشر اطي تحتف  تلحقها في المستقبل أو لضمان حد  أناحت

ز المالي؛ وقد نص المشرع الأردني على ثلاثة  ة المر ة للمساهمین أو لتقو أدنى من الأراح الثانو

اطي ار : أنواع من الاحت ار والخاص الإج   . والاخت

ار : أولاً   اطي الإج   : الاحت

اطي        ار الاحت نه،  الإج ة تكو سمى القانوني هو الذ یوجب القانون او نظام الشر ما  أو 

ه الفقرة وقد أشار  قولها 85من المادة ) أ(ت إل ات  رر من قانون الشر ة المساهمة : "م على الشر

اطي % 10الخاصة أن تقتطع  ة لحساب الاحت ة الصاف ار من أراحها السنو ، وأن تستمر الإج

قتطع على هذا الاقتطاع  ة % 25لكل سنة على أن لا یتجاوز مجموع ما  من رأس مال الشر

ه تتب    " . الم

اطي       ة إذا بلغ حساب الاحت ة من الأراح الصاف مة المشرع من وقف اقتطاع هذه النس وح

عا ار المتجمع ما  ة الإج ه، إن المشرع یوجب على الشر ة المصرح  دل رع رأس مال الشر

ة تجمید هذا ال مبلغ ولا یجیز لها استثماره أو توزعه على المساهمین فالمشرع قدر أن استمرار الشر

اطي مع الزمن وقد یزد على رأس مال  اً سیؤد إلى تراكم الاحت ة سنو على اقتطاع هذه النس

الغ تتجاوز الغرض المقصود من  ة في النشا الاقتصاد م ة، وحتى لا تتعطل عن المشار الشر

ة فأوجب الاحت ز المالي للشر ة المر ة من الخسارة الغیر متوقعة أو تقو اطي وهو تـأمین الشر
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ة المحددة ام عن التي نصت علیها الفقرة ، )1(وقف اقتطاعه إذا بلغ النس ) أ(ولا تختلف هذه الأح

ة المساهمة ) 186(من المادة  ار في الشر اطي الإج ن الاحت شأن تكو ات  من قانون الشر

استثناء أن الفقرة  قرار من الهیئة العامة الاستمرار في ) 186(من المادة ) أ(الخاصة  تجیز 

ة حتى یبلغ ه ة السنو ة المصرح بهوعلى اقتطاع هذه النس عادل رأس مال الشر اطي ما  ذا الاحت

م الفقرة  ح أراح على المساهمین عملاً  ة تجمید هذا المبلغ ولا یجوز لها توزعها  من ) ب(الشر

ات  استثناء ان المشرع یجیز استعماله لتأمین الحد الأدنى للرح المقرر في اتفاق المادة ذاتها، 

از في ات ذات الامت ات بتأمین ذلك الحد، وعلى  الشر أ سنة لا تسمح فیها أراح هذه الشر

ة في  اطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أراح الشر عید إلى هذا الاحت ة أن  مجلس إدارة الشر

ة   . السنین التال

اً  ار : ثان اطي الاخت   الاحت

اراً إذا ترك تقرره للهیئة العامة ل        اطي اخت ه الفقرة ون الاحت ة، وقد نصت عل ) ب(لشر

قولها)  85(من المادة  ات  رر من قانون الشر   : م

ة المساهمة الخاصة أن تقتطع للهیئة العامة "  ة % 10في الشر ة الصاف من أراحها السنو

ة أو  اطي لأغراض الشر ار وللهیئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحت اطي الاخت لحساب الاحت

ستخدم في تلك الأغراضتوزعه ع أراح إذا لم    ". لى المساهمین 

، أن المشرع یجیز في الفقرة  ار اطي الاخت ار والاحت اطي الإج من المادة ) ب(والفرق بین الاحت

ة أو  85 اطي لأغراض الشر ات للهیئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحت رر من قانون الشر م

                                                        
ستفاد ذلك ) 85(من المادة ) أ(لم تنص الفقرة ) 1( نما  ار وعدم استثماره، وإ اطي الاج رر على تجمید الاحت م

اشرة من الفقرة  ة المساهمة الخاصة ) ب(صورة غیر م من المادة ذاتها التي تجیز للهیئة العامة للشر
مفهوم المخ ة وعلى ذلك ار لأغراض للشر اطي الاخت ة الاستعمال الاحت الفة لهذا النص لا یجوز للشر

ة ار من قبل الشر اطي الاج   . استثمار الاحت
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ستعمل لتلك الأغراض وما دام  أراح على المساهمین أذا لم  له أو أ جزء منه  توزعها، 

أراح على المساهمین، لذا فإن المشرع لا یوجب  ن استثماره أو توزعه  م ار  اطي الاخت الاحت

ة  ة أكثر من رأس المال الشر اطي المتجمع لد الشر وقف استقطاعه حتى لو بلغ حساب الاحت

اطي لا یؤد ا ن هذا الاحت ه، لأن الاستمرار في تكو تتب  الغ وتعطیلها عن  إلىلم تجمید م

اطي  ة للاحت النس ما هو الحال  النشا الاقتصاد  ة  ار المشار الذ أوجب المشرع وقف  الإج

ان من ح الهیئة  ذا  نه، وإ قتطاع العامة ااستقطاعه إذا بلغ حداً یتجاوز الغرض المقصود من تكو

ة معینة من الأر  ار حتى في حالة عدم وجود نص نس اطي اخت ن احت ة لتكو ة الصاف اح السنو

ون هناك  نما یجب أن  ، وإ ات، فإن هذا الح غیر مطل على ذلك في القانون أو في نظام الشر

ان قرار الهیئة العامة نوعاً  حیث  نه  ن هناك مبرر لتكو نه، فإذا لم  من التعسف ما یبرر تكو

ة  ة؛ فإن من ح الأقل ة لحرمانهم من الأراح السنو أقل ة للإضرار  في استعمال ح الأغلب

مة المختصة ه )1(الطعن في قرار الهیئة العامة لد المح اطي بنوع ، وتجدر الملاحظة أن الاحت

ار  اطي النظامي، ف الإج سمى الاحت ات ف ه في نظام الشر ار قد ینص عل إذا أوجب والاخت

ة خص ذا ترك نظام الشر ، وإ ار اطي النظامي الإج ة سمي الاحت ة معینة من الأراح الصاف م نس

ار  اطي النظامي الاخت   . النظام تقرره للهیئة العامة سمي الاحت

   

                                                        
ن النظر إلى) 1(   : م
، ص  -  مال طه، المرجع الساب   . 500مصطفى 
،ص -  ات المصر   . 700أبو زد رضوان، الشر
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اطي الخاص : ثالثاً    الاحت

ه الفقرة       ة وقد نصت عل اطي خاصاً إذا ترك تقرره للهیئة العامة للشر من ) ج(ون الاحت

قولها) 187(المادة  ة المساهمة العامة  ة للشر النس ات    : من قانون الشر

اً " ة المساهمة العامة بناءً على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنو ما أن للهیئة العامة للشر

اطاً خاصاً لاستعماله % 20یزد عن  اقتطاع ما لا ة عن تلك السنة احت من أراحها الصاف

ة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض  ز الشر ة مر لأغراض الطوار أو التوسع أو لتقو

  ". لها

ار        اطي الاخت ستعمل فیها الاحت ستعمل لأغراض ذاتها التي  اطي  وهذا النوع من الاحت

خضع لأ ار على الرغم من أن المشرع لم ینص و اطي الاخت ام ذاتها التي یخضع لها الاحت ح

ستخدم في  أراح على المساهمین إذا لم  له أو أ جزء منه،  على ح الهیئة العامة في توزعه 

اطي )1(الأغراض التي حددها المشرع ، وعلى الرغم من عدم النص على هذا النوع من الاحت

ة للشر ة النس ة من الأراح الصاف ة المساهمة الخاصة، فیجوز للهیئة العامة أن تقرر اقتطاع نس

م المادة  ح اطي خاص، عملاً  ن احت ات 89لتكو رر من قانون الشر   . م

   

                                                        
أنواعه الثلاثة یوجب المشرع في المادة ) 1( اطي رأس المال  قتطع ما من قانون ا 188إلى جانب احت ات ن  لشر

قل عن  حث العلمي والتدرب فقد حددت هذه % 1لا  ة یخصص لدعم ال ة الصاف ة السنو من أراح الشر
قولها قل عن : "المادة طرقة صرف هذا المبلغ  ة المساهمة العامة أن تخصص ما لا  من % 1على الشر

حث العلمي والت ة لانفاقه على دعم ال ة الصاف صرف هذا أراحها السنو درب المهني لدیها وأن تقوم 
ذا لم ینف هذا المخصص أو أ جزء منه  حث العلمي والتدرب وإ المخصص أو أ جزء منه على أعمال ال
صدر  موجب نظام  اقي الى صندوق خاص یتم انشائه  ل ال خلال الثلاث سنوات من اقتطاعه یتوجب تحو

حدد النظام طرقة الصرف وأص ة و ة المقصودة من هذا القانون لهذه الغا ، وهذه "وله على أن لا تتجاوز الغا
م المادة  ح ة المساهمة الخاصة عملاً  ضاً على شر ام تطب أ ات 89الأح رر من قانون الشر   . م
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  المطلب الثالث
ة المساهمة الخاصة ع الخسائر في الشر   توز

ة        ة، فإذا اتضح تقدم أن توزع الأراح والخسائر من الشرو الموضوع عقد الشر الخاصة 

عني  مة الإیرادات، فهذا  مة النفقات على ق ة زادة في ق ة المنته ة للسنة المال ة الشر من میزان

ة، فإن هذه الخسارة تغط ما تقدم، إذ أن وجود خسارة أصابت الشر اطي رأس المال  ى من احت

اطي، ف قوم بها الاحت ة التي  ل الخسائر ذلك من الوظائف الأساس ة  اطي لتغط ف الاحت إذا لم 

ة من رأس المال ق ة وجب على . غطیت الخسائر المت ة أراحاً في السنوات التال ذا حققت الشر وإ

ن  قة قبل تكو مة الخسارة السا ة ق مجلس الإدارة تكملة النقص في رأس المال الناتج من تغط

اطي ات یجیز في المادة وسنر في الفقرة القادمة أن قانون . الاحت مة  86الشر رر للمح م

حیث  مه  ة المساهمة الخاصة لخسائر جس ارة إذا تعرضت الشر ة إج ة تصف ة الشر تصف

فل  التزاماتها تجاه دائنیها إذا لم تستطع الهیئة العامة اتخاذ قرار  حت غیر قادرة على الوفاء  أص

التزاماتها   . قدرتها على الوفاء 

ذا        ة، أو من رأس المال إذا لم تكفل  وإ ات الشر اط انت الخسائر تغطى من احت

ة عن  ة التي تعدها الشر ر الخسائر في القوائم المال عني ألا تذ اطات لتغطیتها، فذلك لا  الاحت

ة ات وخسائر في الوقت نفسه، إذ دون ذلك لا . السنة المال اط صح أن تظهر هذه القوائم احت لذا 

ن للهی ة وما حققتها من أراح م قي للشر ز المالي الحق ئة العامة للمساهمین أن تتأكد من المر

ه من خسائر ة أو ما منیت  ة المنته   . خلال السنة المال

ه من        ل مساهم نصی ة موجوداتها تحمل  ة وتم تصف اب انقضاء الشر ذا توافر أحد أس وإ

ملك من أسهم، فإذا لم ة ما  ة  الخسارة بنس ة لسداد ما علیها من دیون فلا مسؤول تكف أموال الشر

ملك من أسهم في  قدر ما  ل  ة  م مسؤولیتهم المحدودة عن دیون الشر ح على المساهمین 

ما تقدم ة    .الشر
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ع    الفصل الرا

ة انقضائها  ة المساهمة الخاصة وآل   تعدیل رأس مال الشر

ة  77من المادة ) أ(نصت الفقرة         ة لشر رر في اختصاص الهیئة العامة غیر العاد م

شر أن تكون  قرارها  المساهمة الخاصة، على أن من الأمور التي یجوز لهذه الهیئة مناقشتها وإ

ض رأس  ة على أن تراعى في تخف ض أو زادة رأس مال الشر الدعوة إلى الاجتماع، تخف مدرجة 

ام المادة  رر) 82(المال أح   . م

ه الفقرة        ما عدا ما نصت عل ة المساهمة الخاصة  87من المادة ) أ(وف رر من أن للشر م

ة توزع أراح على المساهمین إما نقداً أو عیناً أو  أسهم جدیدة  بإصدارموافقة الهیئة العامة العاد

ة فإنه لم ی موافقة الهیئة العامة غیر العاد م فتعتبر هذه الأسهم زادة في رأس المال  رد أ ح

ة  ام زادة رأس مال الشر عني اخضاعها لنفس أح ما  ة  خاص في زادة رأس مال هذه الشر

المادتین    ). 114(و ) 113(المساهمة العامة المنصوص علیها 

ة المساهمة الخاصة حسب  88ما أورد المشرع بنص المادة        رر على إنقضاء الشر م

ة  ام تصف ة المساهمة الأح ات أو شرو نص علیها عقد أو نظام " عامة الشر مع مراعاة أ أولو

ة وأنواع وفئات أسهمها ة الأساسي بخصوص مساهمي الشر ، وفي ذلك إشارة صرحة إلى "الشر

ه، أصلاً، المادة  ه نظامها  68ما نصت إل ة حسب ما ینص عل رر في جواز إصدار هذه الشر م

ة الأساسي عدة أنواع وفئات من الأسهم ت ت ة والقوة التصو مة الاسم ما بینها من حیث الق ختلف ف

ة؛  ل منها عند التصف ات  ة توزع الأراح والخسائر على المساهمین وحقوق وأولو ف ومن حیث 

ة قبل مالكي الأسهم  متها الأسم ح لمالكیها استعادة ق أ الأسهم الممتازة وخصوصاً تلك التي 

ة   .  العاد
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حثین، وهمافصل إلى وقد قسم هذا ال   :م

حث الأول ة المساهمة الخاصة: الم ض في رأس مال الشر   الزادة والتخف

حث  ة : الثانيالم ة المساهمة الخاصة التصف   وفسخهاشر
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حث الأول   الم

ة المساهمة الخاصة ض في رأس مال الشر ادة والتخف   الز

ة         لات التي تقوم بها الهیئة العامة غیر العاد عد من أهم التعد ة  إن زادة رأس مال الشر

ة المساهمة الخاصة وهذه الطرق إما أن  ة؛ وهناك عدة طرق لزادة رأس مال الشر على عقد الشر

عض القوانین   . تكون طرق شائعة تأخذ بها معظم القوانین، وقد تكون طرق غیر شائعة تأخذ بها 

ام        ة المساهمة الخاصة عن تلك الواردة في الأح ض رأس مال شر اب تخف لا تختلف أس

ة عن حاجتها أو حدوث  ة المساهمة العامة والمتضمنة أن زادة رأس مال الشر احثة في الشر ال

صدور قرار من الهیئة  ض رأس المال  ض رأس المال، وتتخذ إجراءات تخف خسائر لها یبرر تخف

ة واحدة لثلاث مرات العامة غیر  فة یوم ات إعلان في صح نشر مراقب الشر ة، و ة للشر العاد

ات على قرار  اً لد مراقب الشر الاعتراض خط ة  تضمن الإعلان ح دائني الشر ة، و متتال

ض رأس المال خلال خمسة عشر یوماً من تارخ نشر آخر إعلان، وللدائن ح الطعن في  تخف

ض رأس ما ة قرارات تخف ات من تسو ن مراقب الشر ة إذا لم یتم مة البدا ة لد مح ل الشر

مة ذلك ض إلا إذا قررت المح القرار إجراءات التخف اب اعتراضه، ولا یوقف الطعن    . أس

تتب بها إذا        ه ولها ح إلغاء الأسهم غیر الم تتب  ض رأس مالها غیر الم ة تخف وللشر

مة  انت قد قامت بإعادة شرائها عادل ق ما  ض رأس المال  أو استردادها على أنه یجر تخف

ان  عادة زادته إذا  ض رأس مالها وإ ة تخف الأسهم المستردة أو المعاد شراؤها دون حاجة له، وللشر

لة رأس المال قوم على أساس إعادة ه   . هناك هدف 
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  المطلب الأول 

ة المساهمة الخاصة  ادة رأس مال الشر   ز

ة المساهمة        اب عدیدة تدفع الشر زادة رأس مالها، فقد تدعو إلى ذلك حاجتها  إلىأس

ة بتنفیذها، أو لتنفیذ خططها  ل مشارعها التي تلتزم الشر للحصول على أموال جدیدة لتمو

ة تستعمل الأموال الإضاف ع في  الإنتاجلتحدیث وسائل  ةالاستثمارة المقبلة، أو أن الشر أو التوس

ر ا ن من منافسة منتجات إنتاجهالحصول على الآلات وأجهزة جدیدة لتحسین وتطو ي تتم  ،

سداد دیونها ة لزادة رأس مالها لكي تقوم  ات الأخر وقد تلجأ الشر   .الشر

جراءات لا بد من ولا تتم       ة إلا عند تحق شرو معینة وإ اعهازادة رأس مال الشر نص  إت

ات الآتي علیها قانون الشر   : الأردني، نشرحها 

ادة رأس المال: أولاً    : شرو ز

ة ) 112(أوردت المادة       ات الأردني الجدید، شرو زادة رأس مال الشر من قانون الشر

موافقة "المساهمة بنصها على أنه  ه  ة المساهمة العامة أن تزد رأس مالها المصرح  یجوز للشر

ة  الكامل على أن تتضمن الموافقة طرقة تغط ه  ان قد اكتتب  ة إذا  أتها العامة الغیر عاد ه

  ". زادةال

ة المساهمة ما یلي شتر لزادة رأس مال الشر ات    : یتبین من النص أن قانون الشر

امل رأس المال  .أ  الكامل  :الاكتتاب  ه  ه قد اكتتب  ة المصرح  ون رأس مال الشر أن 

ة مسدداً  ون رأس مال الشر مة من هذا النص واضحة، ذلك لأن المفروض أولاً أن  والح

حث عن أموال  ة قبل أن تلجأ إلى ال ةامله، وتحت تصرف الشر لتواجه بها  إضاف

اجاتها  . احت
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ة  .ب  ة في اجتماع غیر لا بد م :موافقة الهیئة العامة للشر ن موافقة الهیئة العامة للشر

حاً توافر النصاب  ون القرار صح ة، ولا بد  لكي  عاد على زادة رأس مال الشر

القانوني للاجتماع الغیر عاد للهیئة العامة ونصاب المضمون لصحة الاجتماع نصت 

ه المادة  ات) 173(عل  . )1(من قانون الشر

ة للنصاب ال   .ج  النس اتخاذ قرارات الهیئة العامة في اجتماعها غیر  مطلوب قانوناً أما 

ه المادة  ات في الفقرة  175العاد فقد نصت عل منها حیث جاء فیها ) ب(من قانون الشر

أكثرة " الاجتماع غیر العاد للهیئة العامة  من مجموع الأسهم % 75تصدر القرارات 

الاجتماع ة یخضع لإجراءات ونشیر إلى أن القرار ا" الممثلة  لخاص بزادة رأس مال الشر

ات مقتضى ما جاء في قانون الشر  . الموافقة والتسجیل والنشر 

ادة  .د  ة الز قة تغط شتمل قرار الهیئة العامة في اجتماعها غیر العاد  :طر لا بد أن 

ة الزادة فق ینص القرار على طرح  ة طرقة تغط الموافقة على زادة رأس مال الشر

لأسهم التي تمثل الزادة فقد ینص القرار على طرح الأسهم التي تمثل الزادة في اكتتاب ا

ة  أن تعرض على المساهمین القدماء في الشر أو في اكتتاب عام، أو أن متعهد خاص، 

                                                        
  : على ما یلي) 173( نصت المادة) 1(
ام الفقرة  - أ" ون اجتماع الهیئة العامة غی) ب( مع مراعاة أح ة المساهمة العامة من هذه المادة  ر العاد للشر

ذا لم یتوفر هذا النصاب  تتب بها، وإ ة الم مثلون أكثر من نصف أسهم الشر حضور مساهمین  اً  قانون
ام من تارخ  عقد خلال عشرة أ مضي ساعة على الموعد المحدد للاجتماع، فیؤجل الاجتماع إلى موعد آخر 

س  علن ذلك من قبل رئ فتین محلیتین یومیین على الأقل وقبل موعد الاجتماع الأول و مجلس الإدارة في صح
مثلون  حضور مساهمین  اً  عتبر الاجتماع الثاني قانون ام على الأقل، و من أسهم % 40الاجتماع بثلاثة أ

انت  تتب بها على الأقل فإذا لم یتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني یلغى الاجتماع مهما  ة الم الشر
هأس   ". اب الدعوة إل

ة في حالتي تصفیتها أو اندماجها  - ب قل النصاب القانوني للاجتماع غیر العاد للهیئة العامة للشر یجب أن لا 
تتب بها ة الم ات عن ثلثي أسهم الشر   . غیرها من الشر



129 
 

شراء الأسهم أو أن الزادة تتم بإحد الطرق الأخر التي نصت علیها المادة  ة یتعهد  تغط

ات من قانون ا 113  . لشر

ة قد نصت         مات التي أصدرها مجلس مفوضي هیئة الأوراق المال أن التعل جب ألا ننسى  و

أكثرة 11من المادة ) ب(في الفقرة  ة  من % 75، لا بد أن تواف الهیئة العامة غیر العاد

ة  : الأصوات الممثلة في الاجتماع على الأمور التال

عتهم .1  . المستثمرن المحتملین وطب

ة المنو إصدارها .2  . نوع الورقة المال

ة المنو إصدارها .3  . الحد الأقصى لعدد الأوراق المال

 . الحد الأدنى لسعر الإصدار .4

ل ان وجد .5  . الحد الأدنى لسعر التحو

ة المقترحة للاصدار  .6  . الفترة الزمن

ة الم .7 ة للورقة المال  . نو اصدارهاأ خصائص أخر ذات أهم

ة .8 ة المعن ة نتیجة اصدارها الورقة المال  . أ شرو والتزامات تترتب على الشر

اً  ادة رأس المال : ثان   إجراءات ز

ة هو من         م المقترح الخاص بزادة رأس مال الشر ادر إلى التقد ه أنه من ی مما لا شك ف

ضع الدراسات والتقارر عن  ة المساهمة مجلس إدارتها الذ  ة وفي الشر یتولى إدارة شؤون الشر

التالي هو الأقدر على معرفة وضع  ة للسنوات المقبلة و ضع خطة عمل الشر ة و نشا الشر

ة قترح زادة رأس مال  الشر التالي عندما  ر نشاطها، و ع أعمال وتطو الاقتصاد وفرص توس
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اجتماع غیر عاد ة  طلب من الهیئة العامة للشر ة  الموافقة على زادة رأس مالها وفي  )1(الشر

قدم  قترحها وذلك بتقرر  ور إلىالحدود التي    . الاجتماع المذ

ة في اجتماعها غیر العاد  الزادة من الهیئة العامة للشر عد المناقشة واتخاذ القرار 

قولها الإجراءاتقد بینت  1989من قانون  135من المادة ) ب(انت الفقرة  ة  قدم مجلس : "التال

قرار الهی ة له مرفقاً  اب الموج ة طلب زادة رأس المال إلى المراقب مع الأس ئة العامة إدارة الشر

بزادة رأس المال وللوزر بناءً على تنسیب المراقب الموافقة على طلب الزادة أو رفضه وفي حالة 

مقتضى هذا القانون  ع قواعد التسجیل والنشر المقررة  لا بد أن  الإجراء؛ ونر مثل هذا "موافقته تت

ان هذا الأخیر لا یتضمن نصاً مما ن  ع في ظل القانون الجدید وإ فهم من نص یت ثلاً وهذا ما 

مات رقم  14المادة  ة 1997لسنة  2من التعل   . التي أصدرتها هیئة الأوراق المال

ذا رفض الوزر الموافقة أو أنه لم یجیب على الطلب أ امتنع عن اتخاذ القرار فهل  وإ

قدم إلیها الطع قرار الوزر ومن هي الجهة التي  طعن  ة أن    . ن؟یجوز لمجلس إدارة الشر

مقتضى نصوص قانون   القرار الإدار  ام الطعن  في هذه الحالة نر جواز تطبی أح

ا رقم  مة العدل العل قاً للمادة  1992لسنة  12مح ور تقام الدعو لد  12وط من القانون المذ

ذلك في حالة عدم ة، و الرفض إلى الشر غ قرار الوزر  مة خلال ستین یوماً من تارخ تبل  المح

عد انقضاء ثلاثین یوماً من  ورة  مة المذ شأن طلب الزادة یجوز الطعن لد المح اتخاذ قرار 

م طلب الموافقة على زادة رأس المال   . تارخ تقد

  

  

                                                        
ات الأردني رقم ) 175(المادة رقم ) 1( لاته 1997لسنة  22من قانون الشر   . وتعد
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ادة رأس المال : ثالثاً    طرق ز

اعها في زادة رأس مال  113بینت المادة       ن ات م ات الجدید الطرق التي  من قانون الشر

ة المساهمة ، ولا بد للهیئة العامة عند اتخاذها قرار الزادة، أن تبین الطرقة التي سوف )1(الشر

اشرة  ة الم عد صدور قرار وزر الصناعة والتجارة، تتولى الشر ة لتحقی الزادة، و عها الشر تت

قاً للطرقة التي اختارتها الهیئة العامة في اجتماعها غیر ، وطرق زادة  بإجراءات الزادة ط العاد

الآتي ة هي    : رأس المال التي وردت في قانون الشر

طرح أسهم جدیدة للاكتتاب  . أ ادة رأس المال   : ز

قدر الزادة المراد في هذه الحالة         ة لزادة رأس مالها بإصدار أسهم جدیدة  تلجأ الشر

طرح الأسهم الجدیدة  ، وذلك  قاً لما قررته الهیئة العامة في اجتماعها غیر العاد تحققها، ط

ة إلى زادة رأس مالها بهذه الطرقة  علیها . للاكتتاب اعوعندما تلجأ الشر ما جاء في  إت

مات الصادرة مات رقم  التعل ة وهي التعل لسنة ) 2(عن مجلس مفوضي هیئة الأوراق المال

طلب 1997 ة  ة إلى هیئة الأوراق المال عة منها أن تتقدم الشر ، التي أوجبت في المادة الرا

الطلب نشرة  رف  ة وفقاً للنموذج الذ ورد في  الإصدارلتسجیل الأسهم و التي أعدتها الشر

و  مات المذ   . رةملاح التعل

                                                        
  : مایلي/ 113(المادة نصت ) 1(
ة أو أ طرقة أخر تقرها " أحد الطرق التال ة المساهمة زادة رأس مالها  ة للشر مع مراعاة قانون الاوراق المال

ة   : الهیئة العامة للشر
  . طرح أسهم الزادة للاكتتاب من قبل المساهمین أو غیرهم .1
ة .2 لیهما إلى رأس مال الشر ار أو الأراح المدورة المتراكمة أو  اطي الاخت  .  ضم الاحت
اً على ذلك .3 ة وأ جزء منها شرطة موافقة أصحاب هذه الدیون خط ة على الشر  . رسملة الدیون المترت
ام هذا القانون  .4 ل إلى أسهم وفقاً لأح ل إسناد القرض القابلة للتحو   ". تحو
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عد مرور ثلاثین یوماً على        ح نشرة الإصدار  مجلس  أعلنلد الهیئة، إلا إذا  إیداعهاوتص

حدد فترة تكون نشرة  مفوضي الهیئة نفاذها أو رفض إنفاذها خلال هذه المدة وللمجلس أن 

مات) 5(المادة (نافذة خلالها،  الإصدار   . )من التعل

ة        متها مقدار الزادة التي تم تقررها من الهیئة  الأسهمتصرح  أنعد هذا للشر التي تمثل ق

ة للاكتتاب وقد تطرح تلك  وفي حالة . للاكتتاب العام أم الاكتتاب الخاص الأسهمالعامة للشر

ع  ة عند  الإجراءاتالطرح للاكتتاب العام تت التي سب أن شرحناها عند طرح أسهم الشر

سال   . تأس

اع أما إذا أ        ة طرح الأسهم الجدیدة للاكتتاب الخاص في هذه الحالة لا بد من ات رادت الشر

أتي) 11(ما جاء في المادة  مات المشار إلیها حیث نصت على ما    : من التعل

اشرة للجهات . أ" عها م ة من خلال ب الأوراق المال ةیتم الاكتتاب الخاص    : أو لأ منها التال

ما هم  .1 ة  ة الیوم العاشر من تارخ موافقة الهیئة على تسجیل مساهمي الشر في نها

ة ة المعن  . الأوراق المال

ما في ذلك   .2 ة مستثمرمستثمرن معینین   . استراتیجي أو متعهد تغط

ة  .3  .مستثمرن مقابل مقدمات عین

ع المساهمین الجدد والقدماء تمتع جم بذات الحقوق  وعلى قدم المساواة إلا أن هناك  و

المساهمین الجدد والمساهمین حول اقتسام أراح السنة الجارة على قدم المسالة بین "خلافاً 

اء  فهناك من یذهب الى القول". ماءالقد اء  الأصلینیجب التفر بین الشر ینما الشر و

قدر الفترة التي ان قدر نصیب القدماء  معنى  إلىقضت على دخولهم الجدد، و ة، أو  الشر

ة اره مساهماً في الشر وهناك . آخر یتقرر نصیب الجدد من الأراح ابتداءً من تارخ اعت

فرق بین الاثنین   . من لا 
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قة  شترك في الأراح عن الفترة السا ولكننا نرجح الرأ الأول وهو أن المساهم الجدید لا 

  . على شرائه للأسهم

ادة رأس   . ب لیهما إلى رأس مال ز اح المدورة أو  ار والأر اطي الاخت ضم الاحت المال 

ة  : الشر

ارة عن استقطاع جزء من الأراح قبل  قة الأمر ع ة هو في حق ار للشر اطي الاخت الاحت

ما  ات  اطي تستعمله عند الحاجة، وقد حدده قانون الشر احت ة  توزعها والاحتفا بها للشر

قرار من الهیئة العامة بناءً على اقتراح % 20لا یزد عن  تم الاقتطاع  ة و من الأراح الصاف

ة    ). 187المادة (مجلس إدارة الشر

ما أشرنا في المادة        ات الأردني  ة ) 113/2(ونص قانون الشر على أنه إذا أرادت الشر

اطي  س الاحت ار ول اطي الاخت ضم الاحت ون إلا  اطي فلا  ضم الاحت زادة رأس مالها 

ره في المادة  ار أو القانوني  والذ ورد ذ ة الفقه ) 186(الإج ات، وتذهب غالب من قانون الشر

ذل اطي سواء أكان و ضم الاحت ن أن تتم  م ة إلى أن زادة رأس المال  ك أغلب القوانین العر

اراً  اراً أم إج اً (اخت   . )1( )قانون

ة توزع الأسهم الجدیدة على       ع عند اللجوء إلى هذه الطرقة هو أن الشر والإجراء المت

ة أسهمه من غیر اللجوء  ل بنس ة . الاكتتاب إلىالمساهمین  مة الإسم الق وتكون الأسهم الجدیدة 

ارة عن تراكم الاستقطاعات من  رنا هو ع ما ذ  ، ار اطي الاخت ولكنها توزع دون مقابل لأن الاحت

عض أو  ضم  ة  ان یجب أن توزع على المساهمین إلا أنه في هذه الحالة تقوم الشر الأراح التي 

ار إلى رأس اطي الاخت ل الذاتي ل الاحت طرقة التمو ضاً    . المال ولذا تسمى هذه الطرقة أ

                                                        
ة،د، عید، إدوار ) 1( ات التجار   . 718، ص 371، بند 1970: بیروت الشر
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حصلون على الأسهم  ولا شك أن هذه الوسیلة تخدم مصلحة المساهمین القدماء       حیث 

مة في  ة وهي تساو في الغالب أكثر من هذه الق متها الاسم الجدیدة دون أن یدفعوا شیئاً مقابل ق

ذا أرادوا الاحتفا. السوق  قدر  وإ ون  شتر في تلقي النسب التي توزع علیهم من  أسهمهمبها س

ة عند تصفیتها   . الأراح، ومن موجودات الشر

ع زادة رأس        ة تستط عض القوانین من أن الشر ه  ما ذهبت إل سمح القانون الأردني  ولا 

اطي إلى هذا الأخیر دون إصدار أسهم جدیدة، خلافاً لم عض مالها بدمج الاحت ا هو موجود في 

ة  مة الإسم نما الزادة تكون في الق القوانین حیث تجیز زادة رأس المال دون زادة عدد الأسهم وإ

مة   . للأسهم القد

اطي لا بد من قرار تتخذه بهذا الشأن الهیئة        وعند زادة رأس المال عن طر ضم الاحت

عد ذلك  ، و ة في اجتماع غیر عاد استحصال موافقة الوزر على قرار الهیئة والتقدم العامة للشر

طلب تسجیل الأسهم المنو إصدارها مرفقاً له قرار الهیئة العامة غیر  ة  إلى هیئة الأوراق المال

ام من  ة وموافقة وزر الصناعة والتجارة على ذلك القرار وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أ العاد

مات رقم ) أ/14المادة (تارخ موافقة الوزر    . 1997لسنة ) 2(من التعل

ة بإضافة  ) 113(وقد أجازت المادة        ات الجدید أن تتم زادة رأس مال الشر من قانون الشر

ضم  ة أو أن الزادة تكون فق  الغ إلى رأس مال الشر الأراح المدورة المتراكمة، وضم تلك الم

ا ة عدم توزعها على الأراح المدورة والأراح المدورة هي ع رة عن أراح تقرر الهیئة العامة للشر

ات لعام  ان قانون الشر اء، و ولا " .. منه على أنه ) أ/219(الملغي ینص في المادة  1989الشر

ر ما یزد على  ة المعدة للتوزع ولمدة لا تتجاوز سنتین متتالیتین % 5یجوز تدو من الأراح السنو

موافقة الهیئة الع عد انقضاء إلا  عاد توزع هذه الأراح على المساهمین  امة وللمدة التي تقررها و

  ". تلك المدة
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ت القانون الجدید       التالي س ات الجدید خلوه من نص مماثل و لاح على قانون الشر لكن 

رها والمدة التي یجوز فیها تد ن تدو م ة الأراح التي  ر تلك الأراح ولا نجد أثراً عن تحدید نس و

ر الأراح في نص المادة  من ) أ/219(من القانون الجدید التي تقابل نص المادة ) أ/191(لتدو

ة المساهمة العامة ة للشر وأمام . القانون الساب واللتان تقرران ح المساهم في الأراح السنو

ر الأراح نر أ ة تدو ان وت القانون الجدید عن إم عني منع الهیئة العامة س وت لا  ن هذا الس

التالي یجوز لها أن تقرر زادة رأس مال  ر الأراح لسنة و لعدة سنوات و ة من أن تقرر تدو للشر

ة ومقابل ذلك تصدر أسهماً تعطي  ضم تلك الأراح أو جزء منها إلى رأس مال الشر ة  الشر

ورة اء عوضاً عن الأراح المذ   . للشر

مات التي أصدرتها هیئة الأوراق ) 140(من المادة ) ب(یر إلى أن الفقرة ونش       من التعل

قولها  ة نصت على ذلك  ار أو "المال اطي الاخت توزع الأسهم المصدرة عن طر ضم الاحت

ة مساهمته في رأس  ل بنس ة  الأراح المدورة المتراكمة أو علاوة الإصدار على مالكي أسهم الشر

ما ة لد الهیئة المال  ة المعن ة الیوم العاشر من تارخ تسجیل الأوراق المال   ". هم في نها

ة توزعها ة توزع الأسهم ولمن توزع ونس ف ذا نجد أن هذا النص قد أوضح    . وه

ة  .أ  ادة رأس المال برسملة دیون الشر  : ز

ات الجدید       ة عن طر تحو"أجاز قانون الشر ة علیها زادة رأس مال الشر ل الدیون المرت

ة من أصحاب هذه الدیون  موافقة خط   ). 113/3(المادة " لها أو جزء منها 

اء فیها       ة إلى شر ل دائني الشر ل . وتتم هذه الطرقة عندما یراد تحو منحهم أسهماً  وذلك 

الدیون وتخشى  ة إلى هذه الطرقة عندما تكون محملة  ة دیونه، وتلجأ الشر أن یهتز وضعها بنس

ما لو  ما لو لجأت إلى الاقتراض لسداد دیونها، أو أنها تخشى أن یهتز وضعها المالي، ف المالي، ف

حجم المساهمون والجمهور عن الاكتتاب  لجأت إلى الاقتراض لسداد دیونها، أو أنها تخشى أن 
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وقد . الخاص أو العامالأسهم الجدیدة إذا طرحتها من أجل زادة رأس مالها عن طر الاكتتاب 

طالبوا بإشهار إفلاسها عندما یجدون  أعمالها وأن لا  ة  ون من مصلحة الدائنین استمرار الشر

ة إلى تحسین إدارتها  اء في الشر شر أن موجوداتها لا تغطي دیونهم، ورما یؤد دخول الدائنین 

ة ومحق للأراح   . ودفعها إلى العمل بنشا أكثر فاعل

قرار تتخذه ولا      لها أو جزء منها، إلا  ة  ة برسملة دیون الشر صار إلى زادة رأس مال الشر  

ة للدائنین المراد إشراكهم في  عد الموافقة الخط ة في اجتماع غیر عاد  الهیئة العامة للشر

ات مقتضى قانون الشر خضع القرار لإجراءات الموافقة والتسجیل والنشر  ة، و   . الشر

ةی      المقاصة لقاء دیونهم على الشر مة الأسهم التي تمنح للدائنین،  والمقاصة . جر تسدید ق

قاً لنص المادة  ة تطب   . من القانون المدني الأردني) 346(هنا تعتبر مقاصة اتفاق

ان        ع الدیون مهما  ة، تشمل جم الغها إلى رأس مال الشر ل م ن تحو م والدیون التي 

سندات القرض التي ) 113(لمادة نوعها ونص ا عض الدیون الخاصة  ما یذهب ال ذلك  شمل 

ل إلى أسهم ع أسناد القرض التي . أصدرتها غیر القابلة للتحو عض الآخر لا یر أن جم لكن ال

ن أن تشملها طرقة الرسملة م دعوة هیئة حاملي إسناد "وفي هذه الحالة لا بد من . تمثل الدیون 

أن رسملة الدیون تشمل الدیون سواء أكانت ". القرار بذلك القرض واتخاذ دورنا نرجح الرأ القائل  و

ة  انت ناتجة عن تعامل الشر ل إلى أسهم أم لا أو  ة بإسناد قرض قابلة للتحو قد اقترضتها الشر

  . مع الغیر

ل الإ       سناد إلى أسهم لكننا لا نر أن اجتماع هیئة حاملي إسناد القرض وموافقتها على تحو

ل الدیون في القانون الأردني ذلك لأن هذا القانون یتطلب لاتخاذ مثل هذا الإجراء  في لتحو

ل صرح في الفقرة  ش ة للدائنین، وهذا ما جاء و   ). 113/3(من المادة ) ب(الموافقة الخط
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انت قد صدرت       ن  ل إسناد القرض إلى أسهم حتى وإ عني أن تحو قابلة  الأمر الذ 

ة التي یبدیها حامل السند لها إلى أسهم إلا بناءً على الرغ ل، لا یجوز تحو   . )1(للتحو

عزز هذا الرأ أن المادة       ات الجدید بینت مهمة هیئة مالكي ) 127(ومما  من قانون الشر

ة حقوق مالكیها. إسناد القرض ع . وتنحصر في حما ورة تستط فید أن الیئة المذ ولم یرد فیها ما 

ل الإسناد إلى أسهم عدم الموافقة في تحو الموافقة أو    . اتخاذ القرار 

ادة رأس المال ا  .ب  ل إسناد القرض إلى أسهمز ة بتحو  : لشر

ل إلى أسهم        ة إلى الاقتراض من الجمهور بإصدار سندات قرض قابلة للتحو قد تلجأ الشر

موجبها یجر  ر في نشرة الإصدار التي  وعندما تقرر إصدار مثل هذه السندات علیها أن تذ

لها إلى أسهم إذا أب ن تحو م أن هذه السندات  د صاحبها رغبته في ذلك خلال فترة الاكتتاب 

ة   . تحددها الشر

اء وتمنح لهم الأسهم         حون شر ص السندات ینقلب مالكو الأسهم ف وعند استبدال الأسهم 

مة السند المقاصة مع ق مة الأسهم یتم  مة سندات القرض أ أن سداد ق   . التي تتناسب مع مقدار ق

جراءات تحو       ل إلى أسهم فقد بینتها المادة أما عن شرو وإ ) 125(ل السندات القابلة للتحو

الآتي ات    : من قانون الشر

ة"  ام التال ل إلى أسهم وفقاً للأح ة إصدار إسناد قرض قابلة للتحو   : یجوز للشر

ل   .أ  ع القواعد والشرو التي یتم على أساسها تحو أن یتضمن قرار مجلس الإدارة جم

قاً للأسس المحددة  الشرو وط ة و موافقة مالكیها الخط الإسناد إلى أسهم وأن یتم 

 . لذلك

                                                        
ات الأردني رقم ) ب/أ/ 125(المادة رقم ) 1( لاته 1997لسنة  22من قانون الشر   .  وتعد
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ه نشرة الإصدار فإذا   .ب  ل في المواعید التي تنص عل التحو أن یبد حامل السند رغبته 

للم یبد رغبته خلال ه  . ذه المدة فقد حقه في التحو

حصل علیها مالكو الإسناد حقوق في الأراح تتناسب مع    .ج  أن تكون للأسهم التي 

ة ل وانتهاء السنة المال ة بین موعد التحو  . المدة الزمن

ان عدد الأسهم التي یتم إصدارها خلال السنة    .د  ة ب ل سنة مال ة  أن یتم في نها

لها إلى أسهم خلال تلك السنةمقابل إسناد القرض التي رغ  " . ب أصحابها في تحو

ل إسناد   .ه  اً عند تحو ة توجب إعلام الهیئة خط مات الأوراق المال ونضیف أن تعل

مات رقم ) 16المادة (القرض إلى أسهم   . 1997لسنة ) 2(من التعل

ننا أن نستنتج من المادة    : ما یلي) 125(م

ة عندما تلجأ  .1 ر في قرار الاقترا إلىأن الشر ض لقاء إصدار سندات قرض، قد تذ

ورة أن هذه تكون قابلة  السندات المذ الاكتتاب  الاقتراض وفي نشرة الإصدار الخاصة 

له  طلب تحو جوز لحامل السند أن  ل إلى أسهم، و إلى سهم خلال مواعید للتحو

ضم مبلغ القرض. )1(حددةم لأسهم إلى إلى رأس المال مقابل إصدار ا في هذه الحالة 

ة اً في الشر ح مالك السند شر ص السهم، و ستبدل السند  أما عن . حامل السند أ 

اً  الأراحاشتراكه  في  ح فیها شر ستح الاشتراك بتوزع الأراح عن السنة التي أص ف

ة ة السنة المال ل السند إلى سهم ونها  . ولكن للفترة الواقعة بین تحو

                                                        
ل سندات القرض إلى أسهم، الطرقة الأولى وفیها تحدد مدة خلالها یجوز لمالك سندات ) 1( هناك طرقتان لتحو

ل إلى أسهم  طلب التحو ن لمالك السندات أن  م ة  ل سنداته إلى أسهم، والطرقة الثان طلب تحو القرض أن 
، ص : راجع. في أ وقت اس ناصیف، المصدر الساب لاح ان ا 268ال أخذ  \لقانون الاردني قدو

مقتضى ما جاء في المادة    ).  125(الطرقة الأولى 
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انت السندات .2 ل  أما إذا  ة غیر قابلة للتحو ر . أسهم إلىالتي صدرت منذ البدا أ لم تذ

ل، في  الهیئة العامة في قرارها وفي نشرة الإصدار الخاصة بتلك السندات أنها قابلة للتحو

ة عن طر إصدار أسهم مقابل سندات  ة زادة رأس مال الشر هذه الحالة إذا رغبت الشر

ل لا بد اعمن  القرض غیر القابلة للتحو ة عن طر  إت إجراءات زادة رأس مال الشر

 . رسملة الدیون التي علیها، والتي سب شرحها

ات الأردنيتلك هي         ة المساهمة التي نص علیها قانون الشر . طرق زادة رأس مال الشر

اب ومبررات طلب زادة رأس المال إلى  ة الأس قدم مجلس إدارة الشر ع هذه الأحوال  وفي جم

الموافقة أو برفض زادة رأس المال وذلك في  الهیئة العامة للمساهمین التي تملك اتخاذ القرار 

اب اللجوء إلى الزادة والطرقة التي اجتماع غیر ع ر في قرارها أس اد وعند موافقتها لا بد أن تذ

اعهاقررت  ات  إت ة من مراقب الشر طلب مجلس إدارة الشر عد ذلك  في الحصول على الزادة، و

الموافقة على قرار الزادة وعلى المراقب أن یتخذ ما یلزم لاستحصال موافقة وزر الصناعة 

عد صدور الموافقة یبلغها رة، والتجا ة التي بدورها تتخذ الإجراءات الخاصة بزادة رأس  إلىو الشر

ة بذلك علام هیئة الأوراق المال اعها وإ موجب الطرقة التي تمت الموافقة على ات   . مالها 
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  الثاني مطلبال

ة المساهمة ض رأس مال الشر   تخف

ات الأردني في  ة إجراء  115و  114المادتین عالج قانون الشر ف ام الخاصة  الأح

ة  اب التي تجعل الشر ذلك الأس ین  ة المساهمة العامة المحدودة و ض على رأس مال الشر التخف

اعا   .تلجأ إلى مثل هذا الإجراء ،وسوف نشرح ذلك ت

ض : أولاً  اب التخف  : أس

ة ) أ/114(أوردت المادة  ض رأسمالها الحالات التي تلجأ فیها الشر المساهمة إلى تخف

ض الجزء غیر " بنصها على أنه  ة تخف قرار من الهیئة العامة غیر العاد ة المساهمة  یجوز للشر

ه إذا زاد عن  تتب  ض رأسمالها الم ما یجوز لها تخف ه،  ه من رأسمالها المصرح  تتب  الم

ة إنقاص رأسماله مقدار هذه الخسارة أو أ جزء حاجتها أو إذا طرأت علیها خسارة ورأت الشر ا 

جراءاته حقوق الغیر المنصوص علیها في المادة . منه ض وإ ) 115(على أن تراعي في قرار التخف

 ".من القانون 

الآتي  ة هي  ض رأس مال الشر   :یتضح لنا من هذا النص أن الحالات التي یجوز فیها تخف

تتب  :الأولى ة لم  قي جزء من رأس مال الشر ع رأس المال إذا  ه على الرغم من عرض جم

قل  ه في رأس مالها على أن لا  ض رأس مالها إلى الحد الذ اكتتب  ة تخف للاكتتاب عندئذ للشر

ه في المادة  ات وهو خمسمائة ألف دینار ولا ) 95(ذلك عن الحد المنصوص عل من قانون الشر

ات والدا ان رأس مال ) ج/115(ئنین شتر في هذه الحالة أخذ موافقة مراقب الشر مثال ذلك إذا 
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ض  عمائة ألف دینار عندئذ أنه یجوز تخف مبلغ س تتب إلا  ه ملیون دینار ولم  ة المصرح  الشر

ه بلغ الفقرة  تتب  ورة الم ة المذ ة إلى هذا المبلغ أما لو فرضنا أن رأس مال الشر رأس مال الشر

ات) 95(من المادة ) 2(   .من قانون الشر

ةا ض رأس مالها ، عندئذإذا زاد رأسمالها عن حاجتها :لثان ة تخف القدر قد تقرر الشر ه  ق ، لكي ت

لاً علیها حیث تضطر  ح عبئاً ثق ص في لممارسة نشاطها، لأن المبلغ الفائض عن الحاجة  الذ 

اء إعادة الزادة إلیهم، ب. إلى تجمیده، أو إیداعه في المصارف قائه لذا فمن مصلحة الشر دلاً من إ

ارة الأخیرة من المادة  ه الع ة، وهذا ما نصت عل   ).ب/114(دون استعمال من الشر

ة: الثالثة ح الشر حیث تحعندما  تص ول مواجهتها وتسدیدها ا، في وضع تتراكم علیها الخسائر 

التالي یؤد إلى حرمان  قها في السنوات المقبلة، و المساهمین من من الأراح التي تأمل بتحق

مقدار الخسائر لكي . الأراح لسنین عدیدة ة،  ض رأس مال الشر والأفضل في هذه الحالة تخف

مة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع  قي، وهذا یتم بتنزل ق مثل مقداره الحق ح رأس مالها  ص

  ).ب/114المادة (یواز مبلغ الخسارة 

ضاً لا  ض رأس المال إلى اقل من الحد الأدنى المنصوص وفي الحالتین الأخیرتین أ یجوز تخف

ه في المادة    ).114(من المادة ) ج(وهذا ما جاء  في الفقرة ) 95(عل

ة یؤد إلى إضعاف الضمانة العامة للدائنین ولهذا السبب أكد قانون  ض رأس مال الشر لكن تخف

ام تتعل بهذا الأم أح ات مراعاة حقوق الغیر، وجاء  والتي سنتطرق ) 115(ر في المادة الشر

ض حثنا في إجراءات التخف   .إلیها، عند 
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اً  ض: ثان  :طرق التخف

ة وذلك) 114(من المادة ) ب(بینت الفقرة  ض رأس مال الشر ة إجراءات تخف   :ف

مة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع یواز مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة   . أ بتنزل ق

 .ة، أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها یزد عن حاجتهافي الشر

قل عن الحد الأدنى المقرر   . ب ه على أن لا  مة رأس المال إلى الحد المترتب  أو بتنزل ق

اً   .قانون

ة فائضاً عن  ان رأس مال الشر ورة نقول إذا  ح ما جاء في الفقرة المذ ولأجل توض

ضه فإن  ة تخف ض إلى حاجتها وأرادت الشر ة التخف مثل نس ون بإعادة الجزء الذ  ض  التخف

ان رأس مالها یزد عن حاجتها. المساهم مة السهم دیناراً واحداً وأرادت . هذا إذا  انت ق فلو 

ض رأس المال إلى النصف ة تخف ض . الشر عد التخف ان رأس مالها الاسمي ملیون دینار  و

ح نصف ملیون  ص ة. س صار . لكل مساهم نصف رأس مالها عندئذ تعید الشر في هذه الحالة 

مة السهم إلى النصف   .إلى تنزل ق

ة  النس قه  ن تحق م مة السهم قد لا  طرقة تنزل ق ة  ض رأس مال الشر ولكن تخف

ة واحدة محددة بنص القانون  مة اسم ق ون السهم  ما هو الحال في . للقوانین التي تشتر أن 

ات المساهمة بدینار واحدالقانون الأردني  ة في شر مة السهم الاسم ن . حیث حدد ق م ولهذا لا 

اع ة أسلوب إت ض رأس مال الشر مة السهم عند تخف ض ق ) ج/114(فقد اشترطت المادة . تخف

ه المادة  ض عن الحد الأدنى الذ نصت عل مة السهم ومبلغ رأس المال عن التخف قل ق أن لا 

ة عن نصف ملیون دینار) 95( قل رأس مال الشر مة السهم عن دینار واحد وأن لا    .أ لا تقل ق
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ة إلى تقلیل عدد الأسهم وذلك بتوحدها مع هذا تلجأ الشرول ض رأسمال الشر ة عند تخف

مة السهم دیناراً واحداً وقررت  ة ملیون دینار وق ان رأس مال الشر ة، فلو  متها الاسم ق الاحتفا 

مة السهم إلى نصف دینار،  ض رأس مالها إلى النصف في هذه الحالة لا یجوز تنزل ق تخف

التالي یجب أن تلج مته و ارها سهماً واحداً ق اعت ل سهمین و ة إلى توحید الأسهم أ بدمج  أ الشر

ذلك یخفض رأس المال إلى النصف ، و ة التي . دیناراً واحداً ن أن تواجه طرقه ولكن الصعو م

متلك مئة وخمسین سهماً . ، حصول الكسر عند توحیدهاتوحید الأسهم ان المساهم  أ . ما لو 

اً عند امتلاكه ع اع طرقة توحیدها لتقلیل عدد الأسهم سوف تضطر الشرطة إلى . دداً فرد فعند إت

ملكه من  شتر الكسر الذ یجعل ما  ه هذه الحالة أن  الطلب من المساهم الذ ستنطب عل

ع أسهمه  ع جم ع الكسر أو یب ذلك سنزد من التزامات المساهم، أو أن یب حاً، و الأسهم عدداً صح

التالي حمیها  و ون أمام خرق لحقوق المساهم التي  لتا الحالتین ن ة وفي  سیخرج من الشر

إلا أنه على الرغم من هذه المحاذیر ، ذهب القضاء والفقه إلى إقرار هذه الطرقة، على . القانون 

ة الشر ض خسارة لحقت  ان سبب التخف ة تبرر اللجوء إلى هذه  )1(الأقل إذا  لأن مصلحة الشر

  .ةالطرق

ة بتقلیل عدد الأسهم هي التي  ض رأس مال الشر وطرقة توحید الأسهم أ طرقة تخف

ة یجب ان تكون دیناراً  مة السهم الاسم ات الأردني من أن ق تنسجم مع ما جاء في قانون الشر

  .واحداً 

                                                        
ن النظر إلى) 1(   : م

، ص    . 196املكي، أكرم، المرجع الساب
، ص  اس، المرجع الساب   .  386ناصیف، ال
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مقتضى القانون  قل  ض یجب أن لا  عد التخف ة  د مرة أخر أن رأس مال الشر ونؤ

مة . ن نصف ملیون دینارالأردني ع ض إذا أد إلى نزول ق وهذا یدعونا إلى القول إن التخف

السهم الواحد إلى اقل من دینار أو إذا أد إلى نزول مبلغ رأس المال إلى أقل من نصف ملیون 

اطلاً  عتبر  ة  ض رأس مال الشر قاً لما جاء في الفقرة . دینار، فإن تخف   ).114(من المادة ) ج(ط

ر في القانون الأردني وهي هناك  ة لم یرد لها ذ ض رأس مال الشر طرقة أخر لتخف

مة الشراء من رأس مالها ة لأسهمها وسداد ق ة . شراء الشر موجب هذه الطرقة تشتر الشر و

تم الشراء عن طر السوق المالي أو . قسماً من أسهمها ثم تقوم بإلغاء تلك الأسهم المشتراة و

ة والمساهمینالاتفاق بین  ) 48/1(وهذا ما أجازه القانون المصر الذ نص في المادة . الشر

ة طرقة على أسهمها ، فلا یجوز لها استهلاكها الا في حالة " منه على أنه  أ ة  إذا حصلت الشر

اع الإجراءات المقررة لذلك إت ض رأسمال ". انقاص رأس المال و ذلك أجاز المشرع السعود تخف

ة  ات) 144/4المادة (عن طر شرائها لأسهمها الشر   .)1(من نظام الشر

ة عن طر شرائها  ض رأس مال الشر ان الفرق بین تخف ة لا بد من ب هذه المناس و

استهلاك أسهمها سمى  مة . لأسهمها وما  ض وتدفع ق في الحالة الأولى تتخذ إجراءات التخف

ة الت. الأسهم المشتراة من رأس مال الشر مة و قدر ق ض رأس المال  الي یؤد هذا إلى تخف

اً  ان قبل ذلك شر اع أسهمه لها و ة التي  الأسهم التي یتم شراؤها وتنقطع صلة المساهم مع الشر

  .فیها

ض رأس مالها ولا یؤد  ة، فلا تتخذ إجراءات تخف أما في حالة استهلاك أسهم الشر

ض رأس ماله ة لأسهمها إلى تخف شراء الأسهم، استهلاك الشر ة في هذه الحالة تقوم  ا لان الشر
                                                        

ات الأردني رقم )  146(المادة رقم ) 1( لاته 1997لسنة  22من قانون الشر   .  وتعد
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ار  اطي الاخت مته من الأموال المخصصة لذلك من الاحت ات رأس . ودفع ق ولا یؤثر ذلك على ث

تقاضى الأراح شأنه شأن . مالها ة، و الشر قى صلة المساهم الذ استهلكت أسهمه  ما ت

أسهم التمتع وه منح أسهماً تسمى  ه صراحة قانون التجارة السور الآخرن حیث  ذا ما نص عل

  ).263-261(في المواد 

ه قانون  ة عن طر شراء أسهمها لم ینص عل ض رأس مال الشر ل حال فإن تخف وعلى 

ض رأس المال وسیلة لتخف ات الأردني  ام . الشر ور على جواز ق ذلك لم ینص القانون المذ

شرائها من استهلاك أسهمها أ  ة  ، أو من المال الذ خصصته لهذا  الشر ار اطي الاخت الاحت

  .الغرض

ض: ثالثاً    :إجراءات التخف

ة تخضع لإجراءات أكثر تعقیداً من الإجراءات التي تتخذها         ض رأس مال الشر ة تخف عمل

ة یؤد إلى زادة الضمانة العامة  ة عند زادة رأس مالها، ذلك أن زادة رأس مال الشر الشر

اطي . للدائنین ضم الاحت الأخص عندما تتم الزادة  نطو على فائدة للمساهمین القدماء  و

صدار أسهم توزع مجاناً على المساهمین ار وإ ضاً عندما تعطى . الاخت وتظهر الفائدة أ

ة للأسهم الجدیدة دون تحملهم علاوة الإصدار  مة الاسم الق ة في الاكتتاب و للمساهمین الأفضل

  .یتحملها المساهمون الجدد التي

ة حیث لا فائدة یجنیها الدائنون من ذلك،         ض رأس مال الشر لكن الحال یختلف عند تخف

قلل من الضمانة العامة المقررة لهم  الدائنین و ضر  ض قد  ح ذلك أن التخف س هو الصح بل الع

ة جراءات معی.على موجودات الشر اعها عندما ترغب  ولهذا وضع القانون شروطاً وإ نة یجب إت
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ض رأس مالها ة بتخف ن إجمال تلك الإجراءات وهي التي وردت في المادة . الشر م من ) 115(و

الآتي ات    :قانون الشر

ض تتخذه الهیئة العام في اجتماع غیر عاد بناءً على اقتراح من مجلس إدارة   .أ  قرار التخف

ة  اب والمبررات التي ت، الشر ه الأس عقد الاجتماع یبین ف ض ، و ة إلى التخف دعو الشر

الموافقة على  جب أن یتخذ قرار الهیئة العامة  وفقاً للإجراءات التي حددها القانون و

أكثرة لا تقل عن  ض   .من الأسهم الممثلة في الاجتماع% 75التخف

رف  .ب  ض و اب التخف ات مبینا أس ض إلى مراقب الشر طلب الخف مع  یتقدم مجلس الإدارة 

ما یرف مع الطلب أسماء دائني   ، الطلب قرار الهیئة العامة في إجماعها غیر العاد

ة والتزاماتها موجودات الشر ان  ل واحد منهم وعنوانه، و ة ومقدار دین  جب . الشر و

ة  ة على القائمة المرفقة التي تتضمن أسماء دائني الشر ات الشر ة مدق حسا مصداق

ة والتزاماتهاوعنوانیهم وموجودا  .ت الشر

ة ، إشعاراً   .ج  ل دائن ورد اسمه في القائمة المقدمة من الشر ات إلى  یرسل مراقب الشر

ه تتب  ة الم ض رأس مال الشر ه قرار الهیئة العامة بتخف نشر الإشعار في . یبلغه ف و

ة فتین محلیتین وعلى نفقة الشر ة وفي صح  .الجردة الرسم

قدم إلى المراقب خلال ثلاثین یوما  حفاظاً على حقوق الغیر  .د  أعطى القانون لكل دائن أن 

ة ، یبین  ض رأس مال الشر اً على تخف من تارخ آخر نشر على الإشعار اعتراضاً خط

فاء دینه من  ض على ضمان است ة للتخف اب اعتراضه، والآثار السلب ه المعترض أس ف

ة ات إج. الشر حاول مراقب الشر ة بین الدائنین الذین في هذه الحالة  ة الرضائ راء التسو

ات مدة ثلاثین یوماً  ة، وقد منح القانون لمراقب الشر ین الشر ض و اعترضوا على التخف
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ن من ذلك ا وان المدة  ة الأمور ، فإذا تم حاول من خلالها تسو من تارخ نشر الإشعار 

ئذ ینسب إلى الوزر الموافقة المحددة للاعتراض انتهت ولم یتسلم المراقب أ اعتراض عند

بلغه إلى  نشر القرار و قوم المراقب بتسجیل ذلك و ض وفي حالة الموافقة  على التخف

ة الوارد  ض في هذه الحالة لمقدار رأس مال الشر عتبر قرار التخف ة وعلى نفقتها و الشر

 .في عقدها ونظامها

ة بین الم  .ه  ة، عندئذ یجوز أما إذا أخف المراقب في التوصل إلى التسو ین الشر عترضین و

مة خلال ثلاثین یوما من تارخ انتهاء المدة المحددة لإجراء  لكل معترض أن یراجع المح

ة عد هذه المدة. التسو  .وترد أ دعو تقدم 

ورة أعلاه  .و  مة خلال المدة المذ ض لد لمح الاعتراض على التخف . عند إقامة الدعو 

اً مراقب  مة خط مت لدیهاتبلغ المح أن الدعو أق ات   .الشر

ض، لحین صدور قرار   .ز  ه أن یوقف إجراءات التخف مة، عل عند تسلم المراقب إشعار المح

ة ه الدرجة القطع مة واكتسا  .المح

ض،   .ح  م بإجراء التخف مة في اعتراض الدائن أو الدائنین، وقد ترد الدعو أو تح تنظر المح

ون ذلك في حالات عدیدة منها إذا  ض ئ و أو إذا . واف الدائنون المعترضون على التخف

ة بتسدید دیون المعترضین او ص مبلغ تقدره  قبلت الشر ة رضیت بتخص ان الشر

مة لضمان دفع دیون  مة الدعو أو أصدرت . الدائنین المعترضینالمح فإذا ردت المح

عد اكتساب القرار الدرجة  اً ینسب المراقب  ل الذ تراه مناس الش ض و قرارها بإجراء التخف

ض وعند موافقة الوزر تتخذ الإجراءات الأخر  ة إلى الوزر الموافقة على التخف القطع

ض  .الخاصة بتنفیذ التخف
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ن للمراقب أن ینسب إلى الوزر ولكن ا        م طرح في هذا الصدد، هل  ن أن  م لسؤال الذ 

ة؟ نعتقد أن مثل  ض من مجلس إدارة الشر التخف ض عد ما یتسلم الطلب  عدم الموافقة على التخف

ن أن  م ، و ضاً ملك الرفض أ ملك الموافقة فإنه  ان الوزر  حدث فإذا  ن أن  م هذا الأمر 

ضه نتصور حدوث  ة إذا تم تخف مثل هذا الأمر إذا وجد المراقب والوزر أن مقدار رأس مال الشر

في لتحقی أغراضها ة سوف لا  قرر الوزر عدم الموافقة . ما أرادت الشر في هذه الحالة عندما 

ض فلا حاجة عندئذ لإشعار الدائنین بذلك ون . على التخف عدم الموافقة، ولا  ة  نما تبلغ الشر  وإ

انت علیها دون تغییر  ما  قى الأمور  ولكن هل أن قرار . لذلك تأثیر على وضع الدائنین، حیث ت

شر قانون  ا؟ لم  مة العدل العل ض قابل للطعن لد مح الوزر برفض الموافقة على التخف

ورة مة المذ قاً للقواعد العامة التي وردت في قانون المح ات إلى ذلك، إلا أنه تطب ن . الشر م

قاً لما جاء  ة، ط الرفض أو عدم اتخاذ القرار خلال المدة القانون ة أن تعترض على القرار  للشر

ورة مة المذ   .في قانون المح
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حث    الثانيالم

ة  ة المساهمة الخاصة التصف   وفسخهاشر

ات  ) المحدودة، المساهمة الخاصة، المساهمة العامةة ولؤ مسذات ال(الأموال لا تقوم شر

ارالاعلى  ختفي غ عت التالي فالشخصي، و اً العنصر الشخصي، و ارة إال ة الاعت ن الشخص

ة هي التي تكون محل  ارالاللشر اء عت س الشر ة  ؛المساهمین فیها/ ول حیث أن الذمة المال

ة لكل شرك ة مستقلة عن الذمة المال ار فیها وتك مساهم/ للشر صفتها شخص اعت ة  ون الشر

ة علیهاؤ مس افة الدیون والالتزامات المترت موجوداتها وأموالها عن  ون الشرك ،ولة  المساهم / ولا 

ة / مقدار حصتهإلا عن تلك الدیون والالتزامات والخسائر ولاً ؤ مس ملكها في الشر أسهمه التي 

رر 65، 35(لنصوص المواد أرقام  وفقاً  ات ) 91، م لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر

لاته1997   . م وتعد

ات  ة شر تم تصف ة الأموال و قرار من الهیئة العامة غیر العاد ارة  ة اخت أو إما تصف

قرار قضائي قطعي صادرتصف ارة  مة ة إج   .عن المح

ة المساهمة الخاصةوتنقضي  اراً ، الشر صدور قرار تصفیتها اخت نحل عقدها  عن  و

اراً أو ، اجتماعها غیر العادفي طر الهیئة العامة  مة المختصة متى توافرت  إج من المح

اب  ارة بوصفها الأس ة الإج ةإلى  تؤدالتي إحد حالات التصف   .حل الشر

االأردني ولقد نظم المشرع  ات المساهمة أح ة الشر مأخوذة عن  الخاصةم تصف

ات المساهمة العامة ات رقم في  الشر لاته1997لسنة  22قانون الشر   . م وتعد
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اب انقضاء 1976لسنة ) 43(رقم الأردني المدني القانون في ذلك عالج المشرع  م أس

ة عموماً  تم الرجوع ، )605-601من (المواد في  الشر حال عدم وجود في هذا القانون إلى و

اتفي نصوص تنظم المسائل الواردة    . )1(قانون الشر

ات التجارة بوجه عام والمساهمة على نحو خاص أهم أدوات  صفة عامة تمثل الشر و

ة للجهود والأنشطة والأموال م ة وتنظ النظر لأنها أطر قانون   .)2(النشا التجار في الدولة 

   

                                                        
ة الجردة) 1(   .7ص ، 1/8/1976تارخ ، )2645(العدد رقم ، الرسم
، رسالة  ) 2( ات المساهمة، دراسة مقارنة بین القوانین المصر والأردني والانجلیز ة شر م، مروان، تصف الابراه

ة، القاهرة حوث والدراسات العر توراه، معهد ال   . 3، ص 2000: د
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  المطلب الأول

ة  ة التصف ات المساهمة الخاصةفي ماه   الشر

ة  ة التصف ة في تخضع عمل ة التصف ات المساهمة الخاصة لنفس قواعد وشرو عمل الشر

ما في  ات المساهمة العامة  ات في المشرع  قالالشر م 1997لسنة  22رقم الأردني قانون الشر

لاته ة المساهمة الخاصة أن .)1(وتعد ة الشر ما یتعل بتصف ة المساهمة  " أن ف تنقضي الشر

ات المساهمة العامة مع مراعاة  ة الشر ام تصف ات أ الخاصة حسب أح شرو نص أو أولو

ة  ة و الأساسي علیها عقد نظام الشر   ".وفئات أسهمهمأنواع بخصوص مساهمي الشر

ة المساهمة الخاصة فقد نظم القانون ذاته تلك  الشر مة  حدوث خسائر جس ما یتعل  وف

حیث إذا " :)2(حیث نص علىالمسألة  مة  ة المساهمة الخاصة لخسائر جس تعرضت الشر

التزاماتها اتجاه دائنیها فیترتب على مجلس الإدارة فیها دعوة الهیئة  حت غیر قادرة على الوفاء  أص

ة العامة غ ة للشر ة إلى یر العاد ة الشر جدیدة أسهم بإصدار أو اجتماع لتصدر قرارها أما بتصف

التزاماتها، و أ أو  فل قدرتها على الوفاء  ذا قرار أخر  ن الهیئة العامة من إ قرار  تخاذالم تتم

ة مهلة شهر لا منح المراقب الشر ذا القرار المطلوب و  تخاذبذلك خلال اجتماعین متتالیین ف لم إ

ارة وفقا  ة إج ات تصفیتها تصف مة لغا ة للمح ن من ذلك فیتم إحالة الشر ام تتم هذا لأح

  . القانون 

                                                        
رر 88(المادة رقم ) 1( ات) م لاته1997لسنة  22رقم الأردني  من قانون الشر   .م وتعد
رر 86(المادة رقم ) 2( ات ) م لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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عض  أنهاشراح وقد عرف  عض  ة تعرفات عدیدة ومختلفة فلقد عرفها ال مجموعة " التصف

افة حقوقها إلى التي تهدف عمال الأ ة  ة، وتسو ات الجارة للشر قصد إنهاء العمل ودیونها، 

اتحدید الصا   .)1( "ءفي من أموالها لقسمته بین الشر

طرقة "هي أو  اء  ات اللازمة لتحدید صافي أموالها الذ یوزع على الشر افة العمل

فاءاعد  القسـمة ة منقولاً  ست ع مال الشر   .)2( "عقاراً أو الحقوق وسداد الدیون و

ة و إلى التي تؤد عمال مجموع الأ”أنها  وهناك من عرفها فاءاإنهاء نشا الشر  ست

ة بهدفأو حقوقها وحصر موجوداتها وسداد دیونها،  ة للشر ة المراكز القانون  معنى آخر تسو

قى من  م ما ت اءالأموال تقس   .)3("بین الشر

أنها  ة  ن تعرف التصف م فاءا"ذلك  ة وحصر موجوداتها ثم تسدید  ست حقوق الشر

ا دیونهـا قسم بین الشر قى من أموال    .)4("ءوما ت

أنها و  ة ودفع ما علیها من دیون جراءات مجموع الإ"عُرفت  ات الشر الضرورة لإنهاء عمل

ل موجوداتها  اء بوساطة             إلى وتحصیل مالها من ذمم وتحو ان توزعها على الشر نقود لإم

  . )5(القسمة

أنها  ضاً  ة الذ یوزع مجموع "ما عرفت أ ات اللازمة لتحدید صافي أموال الشر العمل

طرقة القسمة اء    .)6("بین الشر

                                                        
  .100ص ، مرجع ساب).2002(والفقي،  محمد السید، ، العرني، محمد فرد) 1(
ره، مرجع العرني، والسید، ) 2(   .100ص ، سب ذ
ةال). 2000(محرز،أحمد ) 3( ات التجار عة الأولى، شر   .247ص ، دار النسر الذهبي: القاهرة، الط
  .58ص ، مرجع ساب، مي، فوز محمدسا) 4(
عة دار العلوم، دمش )5( اعي، نهاد، الوس في الحقوق التجارة، مط ، 1982: أنطاكي،رزق الله والس

  .597ص
)6 ( ، مال، القانون التجار ة طه، مصطفى  ات التجار ة –الشر ة الصناع ندرة ،-الملك ة، : الاس الدار الجامع

  . 343ص 
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  ثانيالمطلب ال

ام ة الأح   العامة للتصف

رر في ) 89(نصت المادة  اب الخامس م رر، وهي آخر المواد التي یتكون منها ال م

ات المساهمة العامة الواردة في  الشر ام المتعلقة  ات المساهمة الخاصة، على تطبی الأح الشر

شأنه نص صرح في هذا  ل ما لم یرد  ة المساهمة الخاصة على  ات على الشر قانون الشر

اب أو في عقد سها أو نظامها الأساسي الفقرة  ال   ). أ(تأس

ه المادة   ر، ما نصّت عل الذ ام  القانون ) 167(وخصّت من هذه الأح من ما سمعته 

ه  )1("الأصلي" ة استقالاتهم أو فقد المجلس نصا س وأعضاء مجلس إدارة الشر م رئ في حالة تقد

ن الهی سبب استقالة عدد من أعضائه أو عدم تم ئة العامة من انتخاب مجلس الإدارة، من القانوني 

یل لجنة مؤقتة من ذو  ات في تش واجب وزر الصناعة والتجارة بناء على تنسیب مراقب الشر

س لها ونائب له من بین أعضائها لتولي  اً وتعیین رئ العدد الذ یراه مناس الخبرة والاختصاص 

ة ودعوة الهیئة العامة للاجتماع خلال م یل إدارة الشر دة لا تزد على ستة أشهر من تارخ تش

افأة على حساب  س اللجنة وأعضائها م ة، ومنح رئ اللجنة لانتخاب مجلس إدارة جدید للشر

قرره الوزر  ة وفقاً لما    ). ب(الفقرة (الشر

ع عشر من القانون في   اب الرا ل من ال ر، تلك الواردة في  الذ ام  ما خصّت من هذه الأح

اتالرقا( اب الخامس عشر منه في ) ة على الشر ات(وال ة منه ) العقو ام الختام من (والأح

ته من جدید "الأصلي"القانون  ما سمّ   ).ج(الفقرة (، 

                                                        
ات دراسة مقارنة-  القانون التجار ). 2012(، أكرم ياملك) 1( ، ص ، الشر  . 366مرجع ساب
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ه الفقرة  رر، من أنه ) 89(من هذه المادة ) أ(والحال أن ما نصّت عل ام "م تطب الأح

ات المساهمة العامة الواردة في هذا ا الشر ة المساهمة الخاصة المتعلقة  على (لقانون على الشر

سها أو نظامها الأساسي اب أو في عقد تأس شأنه نص صرح في هذا ال غني )"ل ما لم یرد  ، ما 

ص ام على وجه التخص ر أ من هذه الأح   . عن ذ

ما یلتتمث ة ف   : يل الشرو العامة للتصف

ارة  - 1 ة اخت ة تصف ة الشر نصاب قانوني لتصف ة و أو صدور قرار من الهیئة العامة غیر العاد

ارة ة إج ة تصف ة الشر مة لتصف  .صدور قرار قضائي قطعي من المح

ة بتعیین مصفي  - 2 لیتولى الإشراف على أو أكثر تتولى الهیئة العامة التي اتخذت قرار التصف

ة المعتادة والمحأعمال  قرار من أو افظة على أموالها وموجوداتها الشر تعیین المصفي 

ارة ة الإج مة في حال التصف  . المح

ة تتوقف عن ممارسة أعمالها  - 3 ة الشر الموافقة على تصف مجرد صدور قرار الهیئة العامة 

مة القطعي ارة من تارخ صدور قرار المح ة الإج  .وفي حال النصف

ة قائمة لحین  - 4 ة تحت التصف ارة للشر ة الاعت قى الشخص إجراءات من استكمال  نتهاءالات

ة وفسخها  .التصف

حل محل الإا - 5 ةلممثل القانوني والذ   .دارة هو المصفي لحین فسخ الشر

ة:  أولاً  عد قرار التصف ة  ار شخصیتها الاعت ة    : احتفا الشر

ة    عني صدور قرار التصف ة نتهاءالا  ارة للشر ة الاعت ة ، الشخص قى تلك الشخص بل ت

ارة مستمرة لحین استكمال  ةإجراءات الاعت ة وفسخ الشر ام ، التصف ه أح وهذا ما نصت عل
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ات  ارة في تص"م 1997لسنة  22رقم الأردني قانون الشر ة اخت ة المساهمة العامة إما تصف الشر

ة  ام هذا القانون أو من هیئتها العامة غیر العاد مقتضى أح ارة  ة إج   .)1( تصف

ة التي تقرر تصفیتها تتوقف عن ممارسة أعمالها من تارخ البدء ب   إجراءات وحیث أن الشر

ة وذلك  هإلى التصف ة إجراءات  المد الذ یتطل ارة للشر ة الاعت ة وتستمر الشخص التصف

عد  مثلها المصفي لحین فسخها    .تصفیتهامن  نتهاءالاو

حقوقها نظراً  ة  المطال ة  عض التصرفات القانون ة إجراء  ات التصف ه عمل أو لما تقتض

ارة  ة الاعت ة الشر الدیون التي علیها فإن المشرع أجاز استمرار شخص ن تنتهي أإلى مطالبتها 

القدر اللازم لذلك ة و ة التصف ام بتصرفات لأن هذه الإ ؛عمل ة، فلو اجراءات تستلزم الق سم الشر

ة ملكاً  حت الشر ة لأص مجرد انقضاء الشر ة  ة المعنو اء مما  شائعاً  زالت الشخص بین الشر

اء الشخصیین  ة في إلى یؤد لدائني الشر جاز أموالها، ولهذا أالتنفیذ على مزاحمة دائني الشر

ة الذ هو الضمان العام للدائنینأالمشرع    .ن تظل مالكة لرأس مال الشر

ة منـذ لحظـة  ة المعنو ة لها الشخص رة تقوم على أساس مقتضاه، أن الشر وهذه الف

ة لكنـه لا یختفـي  قاء الشر ستمر وجود الشخص المعنو طوال مدة  نها، و  بإنقضائهاتكو

ة، و  القدر اللازم للتصف عد ذلك في حدود قاصرة  ة  ة الشر قى شخص لى وانحلالها بل ت أن إ

ةتنتهي هذه التص   .)2(ف

                                                        
ات ) أ/252(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   . م وتعد
ة في القانون المقارن، الأردن )2( ة الفعل    . 34، ص 1997: القضاة، مفلح، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشر
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الأ قى لمد معین وذلك للقیـام  ة ی ة المعنو قاء الشخص ه فإن  المتصـلة عمال وعل

ام بها تحت  ن الق م ة والتي  ار التصف ة اعت ع الجمـاعي للشـر ة والطا ة المعنو  .)1(الشخص

أتي ة ما  شخصیتها المعنو ة  ترتب على احتفا الشر  :و

ة وحدهم دون  تظل محتفظة بذمتها المستقلة عن - 1 ل شرك، ضامنة لحقوق دائني الشر ذمة 

اء  .دیون الدائنین الشخصیین للشر

موطنها  - 2 قى محتفظة  ة" ه الوضع التالي  مقرها واسمها مقترناً أ ت ة في حالة تصف لا و " شر إ

 .عما قد یترتب من ضرر للغیر ةولؤ مسال تحمل المصفي

ار المصفي ممثلاً  - 3 اً  اعت تصرف في  قانون حقوقها و طالب  ة ینوب عنها في التقاضي و للشر

ل شرك على حداإلى في حدود السلطة دون الحاجة  أموالها  .موافقة 

ه من  - 4 ة وما تقتض حدود التصف املة ومحدودة  ة تعد غیر  ة للشر ة المعنو أعمال الشخص

ام  حظر علیها الق قةأعمال  تماممة لإلاز عمال جدیدة ما لم تكن هذه الأأعمال حیث   .سا

ة إیجوز شهر  - 5 ةإذا فلاس الشر  .توقفت عن سداد دیونها في فترة التصف

حصته قبل  - 6 ة  ة وترفض دعواه لرفعها قبل الآ نتهاءالالا یجوز للشرك المطال وان، من التصف

ة،  ل القانوني للشر ةأو ما یجوز تغییر الش   .حلول شرك محل آخر في فترة التصف

اً  ات واختصاصات المصف : ثان   :ي واج

ة المساهمة الخاصة ل ة المساهمة العامة و  ذاتتخضع الشر الشر ة  ناءً قواعد التصف

ارا من  صدور قرار تصفیتها إج نحل عقدها  ة المساهمة العامة تنقضي و على ذلك فإن الشر

ن  ، وإ قاً رها سا ة التي حددها القانون وورد ذ ة للتصف مة عندما تتوافر إحد الحالات الموج المح

ة تتطلب  ة، ودفع ما علیها من إلتزاماتإنجاز التصف ات التي بدأت بها الشر فاء و ، افة العمل است

                                                        
ندرة، منشأة المعارف، ) 1(   . 113، ص 2011حسني، أحمد، قضاء النقد الضربي، الاس
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ذا ما لها من حقوق و  ات و إ ام بهذه العمل عد الق ا فیتم وضعها منه نتهاءالاانت هناك أموال فائضة 

اء لا ما بینهمتحت تصرف الشر   .)1(قتسامها ف

ة فلابد من أن یتولى شخص  ة مرحلة التصف ةأعمال وعند دخول الشر دارة هذه الشر ، وإ

ة وفقاً وهذا الشخص هو المصفي وهو الذ  ات التي تقتضیها التصف افة السلطات والواج قوم 

ة التي حددها المشر للإ شخص قانوني لأن جراءات القانون ة  ع بوصفه الممثل القانوني للشر

القدر اللازم لأ ة  شخصیتها المعنو ة تحتف  ةعمال الشر ل )2(التصف مثلها المصفي في  ، ولكن 

ة لا ه التصف دء صف نتهاءما تقتض مجرد انقضائها و ة في تمثیلها   إجراءاتة مدیر الشر

ة   . )3(التصف

اشر المص ة حیث ینصب عمله في الحدود المسموح له الق فيو غرض التصف ام بها و

ة ا  ة حقوقها وفقاً للأصول القانون التزاماتها وتسو ة والوفاء  إلى هتمامه على تحصیل دیون الشر

ل ذلك ما هو أعمال من  نتهاءالاحین  ة وان  ة إلا التصف مؤشر ودلیل على اهتمام المشرع لتسو

ة ة التصف   .حقوق أصحاب المصالح والحقوق المختلفة من عمل

                                                        
ات التجارة، الأردن) 1( ة الشر ة، عبد علي، النظام القانوني لتصف   . 345،ص 1992حفظة،  دار: الشخان
ال، ) 2( ات التجارة، المشروع التجار الجماعي بین وحدة الاطار القانوني وتعدد الاش العرني، محمد فرد، الشر

ن النظر الى72، ص 2003دار الجامعة الجدیدة،  م   : ، و
، ج -  ، محمود سمیر، القانون التجار ة، 1شرقاو قول في ذلك221 - 220، ص 1989، دار النهضة العر : ؛ 

انقضائها" ة  ة الشر من القانون المدني  533ولكن المشرع المصر بنص المادة " . الأصل أن تنتهي شخص
القدر اللازم لأعمال  عد حلها  ة  ة للشر ة المعنو قى الشخص أن ت ةأفاد    . التصف

یلي، عزز ) 3( ، ص ،)2012(الع   .162مرجع ساب
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ة أو فالمصفي هو الشخص  اشرة  إلیهمعهد أو الأشخاص الذین یتولون إدارة الشر م

ة،  ات اللازمة خلال فترة التصف ة  انقضاءمن تارخ أ العمل ة الشر حتى توزع الزائد عن التصف

لها النهائي ش اتها  ة حسا عد سداد دیونها وتسو اء    .)1(بین الشر

ة الإ مة  هو الشخص الذ فيارة فالمصجوفي حالة التصف یتم تعیینه من قبل المح

ة والإشراف على  ة التصف ة وهو أعمال لإجراء عمل ة وتمثیلها خلال التصف عن المسؤول الشر

ة وسلامة  مة إجراءات شفاف اره هو المعین من قبل المح اعت ة  م قضائالتصف ي بناءً على ح

لاً  س و ة ول لاً عن الشر عد المصفي و اء  أمین على حقوق المساهمین والغیر، و عن الشر

ون  ذلك  ذلك ولاً ؤ مسو ة و التصف ات الخاصة  أخطاء تقع لد أو تجاوزات  أعن العمل

ا   .ك المهام الخاصة بهالشرته لتم

ة على تعیین مصفي فإن الهیئة العامة هي التي في أما في حالة عدم النص  نظام الشر

ة أأو تتولى تعیین مصفي  قى قائمة طوال مدة التصف أن ینتهي إلى كثر، لأن سلطة الهیئة العامة ت

ون تعیین المصفي  قرار  تخاذان إ أو غیرهم و من بین المساهمین  –المصفین  –عمل المصفي، و

ة ما هو  الأغلب   .)2(الإدارةأعمال عملٌ من إلا الهیئة العامة في هذا الشأن 

ات  دء الأردني وقد نص قانون الشر ة حیث نص إجراءات على تعیین المصفي و التصف

ة مصف" على  ة الشر ة المساهمة العامة عند إصدارها قرارها بتصف أو اً تعین الهیئة العامة للشر

ذا و أكثر  ه )3(لم تعین المصفي یتولى المراقب تعیینه وتحدیدإ   ".أتعا

                                                        
، ص ) 1( م، مروان، مرجع ساب ضاً . 116الإبراه ات التجارة، : وأ ، 2محرز، أحمد محمد ، الوس في الشر

  . 252، ص2004منشأة المعارف، 
ه حسان، القاهرة) 2( عة أبناء وه ات التجارة، مط   .  591، ص 1991: یونس، علي حسن، الشر
ات ) أ/260(المادة رقم ) 3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .م وتعد
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الطرقة التي "على أن الأردني ما نص القانون المدني  ة وقسمتها  ة أموال الشر تتم تصف

اء ف مة تعیین  لم یتفقوا جاز لأإذا ارتضاها الشر طلب من المح من أصحاب المصلحة أن 

ة والقسمةلإجراء في أو أكثر مص   .)1("التصف

تطلب الأمر من أعمال  نتهاءاومن المعروف أن مهمة المصفي تنتهي  ة و التصف

ة، وسواء أكان المصفي مأعمال المصفي مراعاة المدة المقررة التي تنتهي بها  من عیناً هذه التصف

ة،  ة خلال المدة المحددة في قرار التصف مة فهو مقید بإنهاء التصف قرار من المح اء أم  قبل الشر

مة لتعیین إلى لم تكن هذه المدة محددة فإنه یجوز لكل مساهم أن یرفع الأمر إذا حیث إنه  المح

ة   .)2(المدة التي یجب أن تنتهي فیها التصف

ات  ة خلال سنة من بدء إذا " أنه علىالأردني وقد نص قانون الشر لم تنتهي التصف

اناً یتضمن التفاصیل المتعلإلى إجراءاتها، فعلى المصفي أن یرسل  ة والمرحلة المراقب ب التصف قة 

ة على ثلاث سنوات إالتي وصلت  ع الأحوال أن لا تزد مدة التصف شتر في جم في إلا لیها، و

ق ة التي  ة الاررها المر الحالات الاستثنائ ة اقب في حالة التصف مة في حالة التصف ارة والمح خت

ارة   .)3("الإج

ة من الجهة التي  جوز للمصفي طلب تمدید المدة التي تم تحدیدها لإنهاء التصف هذا و

اء، فإنه یجوز لهم أو ان المصفي قد تم تعیینه من قبل الهیئة العامة، إذا عینته، ف من قبل الشر

اب المبرزة منه والتي أدت  عد الإطلاع على الأس قرروا تمدید هذه المدة وذلك  هذا التأخیر إلى أن 

                                                        
  . م1976لسنة  43رقم المدني الأردني من القانون  )606(المادة رقم ) 1(
ات التجارة، الأردن) 2( ة الشر ة، عبد علي، النظام القانوني لتصف . 258، ص 1992دار حفظة، : شخان

م،  ، صوالابراه ات المساهمة، مرجع ساب ة شر   .  142مروان، تصف
ات ) أ/258(المادة رقم ) 3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   . م وتعد
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ة في موعدها مة فإن إذا ولكن ، في إنهاء التصف ة قد تم تعیینها من قبل المح انت مدة التصف

  .)1(بإذن منهاإلا تحدید المدة غیر جائز 

شأن ت الة المصفي هو عدم إطالة أمد و ة، فإن الهدف من تمدید مدة و حدید مدة التصف

ع مما یدفعه  عطاء المصفي التشج الغیر، وإ ة، وعدم إلحاق الضرر  عمله إلى التصف ام  ل الق

ة وسرعة في تحقی عمل نجاز و  هنشا وجد   .)2(مهمتهإ

ةؤ مس: ثالثاً    :تجاه المساهمین المصفي ول

ة  التي لا یجوز حرمانه ومن المعروف تس إدارة ، منها أنه من ضمن حقوق المساهم الم

ة ما )3(شؤون الشر قدمأ، و ه أن  اء فأنه یتعین عل یل عن الشر اً  ن المصفي و لیهم إحسا

ة التي قام بهاأعمال  ات ، )4(التصف ضع قید إطلاع المساهمین الحسا تعین على المصفي أن  و

ةعمال اللازمة لأ والوثائ   .)5(التصف

قى مالكة لأموالها ونتیجة لا ة فإنها ت ة خلال فترة التصف شخصیتها المعنو ة  حتفا الشر

ح هذه  اءالأموال ولا تص   .)6(ملكاً شائعاً بین الشر

ه من الأراح  قى له الح في الحصول على نصی ة فإن المساهم ی وفي خلال فترة التصف

ة إذا  سترد حصته عند حققت الشر قدر المبلغ ارحاً وأن  ة، وأن تتحدد مسؤولیته  نقضاء الشر

ملكه من أسهم ما    .)7(الذ دفعه، وحقه في التصرف 

                                                        
، القاهرة) 1( ، حسني، دروس في القانون التجار   . 368، ص 1985: المصر
ات التجارة، الأ) 2( ة الشر ة، عبد علي، النظام القانوني لتصف وعید، . 260،ص 1992دار حفظة، : ردنشخان

، بیروت عة النجو ات مساهم، مط ات التجارة، شر عدها 752، ص1970: إدوارد، الشر   .  وما 
،ص ) 3( ات المساهمة، مرجع ساب ة شر م، مروان، تصف   293الابراه
دار، هاني محمد ، القانون التجار اللبناني، ج) 4(   . 406ص : ، نظرة الاعمال التجارة، بیروت1دو
، ص ) 5(   .  749عید، إدوارد، مرجع ساب
، ص  )6( ات المساهمة، مرجع ساب ة شر م، مروان، تصف   . 294الابراه
ة المساهم) 7( ، شایف مقبل، النظام القانوني لإدارة الشر ، غاز توراه، ص الأغبر   . 397ة، رسالة د
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ام  ة، أعمال وعلى المصفي عند الق انة حقوق  تخاذاالتصف ة لص اط التدابیر الاحت

اشر بتحصیل هذه الحق ة، ثم ی الوفاء الشر طالب المساهمین  قسا غیر المدفوعة من الأوق و

مة أسهمهم   .)1(ق

ة قد تحتاج أعمال ومن المعلوم أن  قوم المصفيإلى التصف ة، فبدلاً من أن  الغ نقد  م

ة، على أن قتراضالا مة مساهمتهم في الشر قى من ق ما ت ة المساهمین  ع مطال ستط  فإنه 

ة مبدأ المساواة بین المساهمین، و  ذا یراعي في هذه المطال قدموا حصصهم، في إ اء لم  ان الشر

قوموا بتسدید دیونهم اء أن  ة، فعلى الشر ة الشر مة تصف ه المح عد ، )2(الوقت الذ قررت ف و

فاء الغ الدیون المتنازع علیها  إست ة ووفاء دیونها وحف م   .غیر ذلكأو حقوق الشر

ل شرك وقد نظم المشرع هذا الأمر  ان نصیب  قانون في وعلى المصفي أن یبدأ بب

ات  ما في ذلك "حیث نص على أن الأردني الشر تحمل من الخسارة،  ل شرك من الرح و ینال 

ة، و أو رح  ة المتف علیها والمحددة في عقد الشر ة حسب النس ذا خسارة التصف لم ینص العقد إ

ل منهم في رأس المالعلى هذه النس ة حصة  قسم ما. ة، فیتم توزع الأراح والخسائر بنس  و

ل بنس اء  ة وموجوداتها بین الشر عد ذلك من أموال الشر قى   .)3("مالها ة حصته في رأست

ذا و  عد إ م تلك  الإنتهاءقیت  ة، فلا بد من أن یتم تقس ة أموال للشر الأموال من التصف

اء قوم بإجراء القسمةوأن ، بین الشر أ ور الأردني المشرّع  أوذلك وفقاً لر ، )4( على المصفي أن 

ع في ذلك قسمة المال الشائع )5( الفقه   .)6(، وتت

   

                                                        
، ص ) 1( ات التجارة، مرجع ساب   . 749عید، إدوارد، الشر
، ص ) 2( ة، مرجع ساب ة الفعل   .  451القضاة، مفلح عواد، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشر
ات ) ب/39(نص المادة رقم ) 3( لاته1997لسنة  22رقم الأردني من قانون الشر   .  م وتعد
، ص، فوز محمد، سامي) 4(   .558مرجع ساب
لاته1976لسنة  43رقم الأردني من القانون المدني ) 610(المادة رقم ) 5(   .  م وتعد
لاته1976لسنة  43رقم الأردني من القانون المدني ) 609(المادة رقم ) 6(   .  م وتعد
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  الثالثالمطلب 

ة    أنواع التصف

ة  يتعن   ة وحصر موجوداتها و إالتصف ات الشر فاءنهاء عمل ست حقوقها وسداد دیونها  إ

اء لاقتسامها وتوزعهاالأموال لوضع  تمهیداً  ة بین ید الشر   .الصاف

ات    نص قانون الشر   : )1(م على أنه1997لسنة  22رقم الأردني و

ة في تص -1 قرار من هیئتها العامة غیر العاد ارة  ة اخت ة المساهمة العامة إما تصف أو الشر

ة  مة ولا تفسخ الشر قرار قطعي من المح ارة  ة إج تصفیتها إجراءات  ستكمالاعد إلا تصف

ام هذا القانون    .مقتضى أح

ماإجراءات تحدد   -2 مها وتنفیذها وعمل المصفي  ة وتنظ في ذلك التقارر التي یتوجب  التصف

ة  هعل صدر لهذه الغا موجب نظام خاص  مها    ".تقد

قدم  " )2(ما ینص القانون ذاته على أنه مة، إستناداً لطلب  أو  من المصفي إلیهاللمح

ارة أ من أو المراقب أو المحامي العام المدني  ة الاخت ل التصف ذ مصلحة أن تقرر تحو

ة المساهمة العامة  ة إلى للشر ارة إتصف ارة شرطة أن تجر  ستمرارأو الاج ة الاخت في التصف

  ".تحت إشرافها ووف الشرو والقیود التي تقررها

ات المساهمة في    ة الشر سین هما إلى تنقسم الأردن ومما سب یتضح أن تصف نوعین رئ

ارة  ة الإج ة، والتصف اء في الشر عاً لإرادة الشر ارة التي تتقرر وتتم ت ة الاخت تتقرر التي التصف

  .من قبل القضاء

    

                                                        
ات ) 252(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22 رقمالأردني من قانون الشر   .م وتعد
ات ) 265(المادة رقم ) 2( لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
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ة : أولاً  ار ة الإج   : التصف

ات  اراً  ةالحالات الموجالأردني ولقد أورد قانون الشر ة إج ة الشر   :)1(يما یل لتصف

مة للقانون إذا  - 1 ة مخالفات جس  .ساسيلنظامها الأأو ارتكبت الشر

التزاماتهاإذا  - 2 ة عن الوفاء   .عجزت الشر

 .مشروعأو عمالها مدة سنة دون سبب مبرر أ توقفت عن إذا  - 3

ة على إذا  - 4 ه ما لم تقرر هیئتها مالها  من رأس%) 75(زاد مجموع خسائر الشر تتب  الم

 .مالها العامة زادة رأس

اً  ة : ثان ار ة الاخت   :التصف

ات    اراً  ةالحالات الموجالأردني ما أورد قانون الشر ة اخت ة الشر حیث ، )2( لتصف

اراً في  ة المساهمة العامة اخت ة الشر ةأ نصت على  تصف   - :من الحالات التال

ة ماالمدة  نتهاءا - 1  .لم تقرر الهیئة العامة تمدیدها المعینة للشر

ة التي اأو  تمامإب - 2 ة من أجلها أسست نتفاء الغا ة تمام إ بإستحالةأو الشر  .انتفائهاأو هذه الغا

فسخها وتصفیتها - 3 ة   .صدور قرار من الهیئة العامة للشر

ةأ في  - 4   .الحالات الأخر التي ینص علیها نظام الشر

تضح مما سب   اراً  و ة اخت ة الشر م  3,2,1في الحالات  أن تصف ح من هذه المادة تتم 

التالي  القانون  ات و ع الشر اب العامة التي تنقضي بها جم عض هذه الحالات تُعد من الأس وأن 

  .)3(تصفیتها

                                                        
ات ) 266(المادة رقم ) 1( لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
ات ) 259(المادة رقم ) 2( لاته1997لسنة  22الأردني رقم من قانون الشر   .م وتعد
یلي، عزز ا) 3(   .366ص، مرجع ساب، )2012(لع
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ة تحت : ثالثاً  مة  إشرافالتصف   المح

ة، ) 265(نصت المادة  حثنا في حالات إنقضاء الشر انه عند  ما سب لنا ب ات،  من قانون الشر

قدم إلیها من المصفي أو المحامي العام المدني أو المراقب أو أ "على أن  مة إستناداً لطلب  للمح

ل  ة ذ مصلحة، أن تقرر تحو ة المساهمة  العامة الى تصف ارة للشر ة الاخت ارة التصف أو (إج

ارة شرطة أن تجر تحت إشرافها ة الاخت ووف الشرو والقیود التي ) الاستمرار في التصف

ة"تقررها ة القضائ عني جعلها تحت الرقا   . ، وهذا 

ان قد تقرر ابتداءً   مة إلاّ إذا  ة المح ة تحت رقا ة الشر ومن الواضح أنه لا مجال لتصف

، وأن للمح اراً قاء على المصفي تصفیتها إخت ة تحت اشرافها الإ مة إذا قررت جعل التصف

ات أو عزله وتعیین آخر بدلاً منه ة أو مراقب الشر ار المعین من قبل الهیئة العامة للشر   . الاخت

عاً  اً : را ة إدار   : شطب الشر

ارة، فإنها  ة إج ارة وتصفیتها تصف ة اخت ة تصف ة الشر ن أن الإضافة إلى حالات تصف م

ام المادة  قانون التعدیل المؤقت رقم ) 277(تتعرض إلى شطبها إداراً وفقاً لأح ) 40(المعدلة 

  : التي نصت على أنه 2002لسنة 

الأسهم أو  -أ"  ة  ة توص ة مساهمة خاصة أو شر ة مساهمة عامة أو شر إذا لم تشرع أ شر

ة محدودة في أعمالها خلال سنة من تا ة ذات مسؤول رخ تسجیلها، أو توقفت عن العمل لمدة شر

اً والإعلان من قبل المراقب  عد اخطارها خط لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع، وثبت 

انات تثبت  م أ ب امها بتقد ة لمرة واحدة عن توقفها عن العمل أو عدم ق ة محل فة یوم صح

ب أوضاعها خلال ثلاثین یوماً من ت العمل وتصو امها  ح للوزر بناء ق ارخ نشر الإعلان، 

ة وفي صحفیتین  علن عن هذا الشطب في الجردة الرسم على تنسیب المراقب شطب تسجیلها و
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ة لم تشطب،  أن الشر اء قائمة  ة المؤسسین أو الشر قى مسؤول یومیتین محلیتین لمرة واحدة، وت

ة الت ة الشر مة في تصف ة المح مس هذا الإجراء صلاح   . ي تم شطب تسجیلها من السجلولا 

طعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تارخ نشر الاعلان في الجردة لكل شخص  - ب أن 

انت تمارس أعمالها أو قامت  ة  أن الشر مة  ذا اقتنعت المح مة المختصة، وإ ة لد المح الرسم

ام هذا القانون خلال المدة المشار إل من هذه المادة ) أ(یها في الفقرة بتوفی أوضاعها وفقاً لأح

عد  ظل وجودها مستمراً  أنها لم تشطب و ة عندئذ  فتصدر قراراً بإعادة تسجیلها  وتعتبر الشر

ام هذا القانون ودفع الرسوم والمصارف المستحقة علیها،  موجب أح فرض الغرامة المقررة علیها 

مة نسخة من هذا القرار إلى المراقب لتنف ة وترسل المح یذه ونشر خلاصته في الجردة الرسم

ة ة واحدة على الأقل على نفقة الشر ة محل فة یوم   ". وصح

من ) أ(أعلاه، هي تلك المنصوص علیها في الفقرة ) 277(والغرامة التي أشارت إلیها المادة  

قانون التعدیل رقم ) 279(المادة  ة "، المتضمنة أنه 2002لسنة ) 40(المعدلة  إذا ارتكبت الشر

ة أو المساهمة ال ة المحدودة المسؤول الأسهم أو الشر ة  ة التوص خاصة المساهمة العامة أو شر

غرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تتجاوز عشرة آلاف دینار مع  ام هذا القانون تعاقب  مخالفة لأح

مة وجهاً لذلك طال التصرف المخالف إذا رأت المح   ". إ
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عالمطلب ال   را

ة والإفلاس ة الشر   تصف

سبب تجاوز خسائرها    التزاماتها تجاه الغیر  ة غیر قادرة على الوفاء  عندما تكون الشر

اموفقدان الضمان الكافي للدائنین تعتبر مفلسة وتطب علیها رأس المال  معنى أن الإفلاس  أح

ة  ع  تغرقستاتكون الشر ة هذه الدیون أدیونها جم اء أإلا موالها وعجزت عن تأد ن للشر م نه 

اً  م ب تفاد ة إللح ة مع الدائنین والحصول على موافقة الدائنین على أو برام صلح إفلاس الشر تسو

ه فيمن الإ اأو جدولة دیونهم لحمایتهالتنازل عن جزء من دیونهم  بول قرار ر لقتشا فلاس، وعل

ة  ة الشر اء بتصف افة دیونها في تارخ اأالشر ة قادرة على الوفاء  ةن تكون الشر   .لحل والتصف

ات    عد فیها قانون الشر التزاماتها هي من الحالات التي  ة عن الوفاء  ما أن عجز الشر و

ارةالأردني  ة إج ات المساهمة العامة تصف ة شر اً لطلب تصف حیث القاعدة أن  ،)1(وجودها سب

ة تُص ع أموالهافي الشر   .)2(قوة القانون بهلاك جم

ة نظام خاص    سبب توافر حالة من حالات انقضائها، وفیها وللتصف ات التجارة  الشر

اء  قى من أموالها على الشر ة، وتوزع ما ت حسب الأولو یتم حصر موجوداتها، وتسدید دیونها 

ة لا ت. )3(حسب حصصهم التالي فإن التصف ة المنو و الضرورة إفلاس الشر تصفیتها أن   عني 

ارة لا تحمل معنى الإفلاس ة الإج ارة، والتصف ة الاخت مدة  نتهاءافمثلاً  ؛هناك حالات للتصف

                                                        
ات الأردني رقم ) أ/266(المادة رقم ) 1( لاته 1997لسنة  22من قانون الشر   . وتعد
توراه،شمسان، محمود محمد،  )2( ة، رسالة د ات الأشخاص التجار ة شر ، ص 1994بدون دار نشر،  تصف

ضا112 ة بهلاك : "دني التي نصت على أنمن القانون المدني الأر ) 601(المادة : ، انظر أ تنتهي الشر
مه اء قبل تسل ع رأس المال أو رأس مال أحد الشر   ". جم

یلي، عزز ) 3( ، ). 2012(الع ،فوز محمد، ، وسامي. 86ص مرجع ساب   .58ص مرجع ساب
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ة، و  قرار من الهیئة تمام إ الشر اء على تصفیتها  ة من أجلها، واتفاق الشر ة التي أنشئت الشر الغا

ة في الضرورة أن تكون الشر ة، لا تعني  ة للشر   .حالة إفلاس العامة غیر العاد

ة في وجوه عدیدة، ومن تلك                  ام إفلاس الشر ة عن أح ة الشر ام تصف وتختلف أح

  :)1(يما یل الوجوه

التزاماتها التجارة ولـم تتوقف  - 1 ة التي یتم تصفیتها قادرة على دفع دیونها والوفاء  تكون الشر

ن  م ما  ة،  ع ة في حال عن سداد الدیون في الحالات الطب ة الشر مـة أن تقـرر تصـف للمح

ة الإفلاس حالة في أما ، )2(عجزت عن سداد دیونها غیر قادرة على دفع دائماً تكون الشر

 .دیونها وسداد التزاماتها

انفراد  - 2 قى لكل دائن  حقها، و ة  ة لا یتم وقف الدعاو والمراجعات التنفیذ ة الشر عند تصف

ح ة  ة الشر ون المصفي الح في مطال ة  ة التصـف ة لأنه في حالـ مصفي الشر قوقه ممثلة 

س في حالة  حدث الع ، و ة وحدها فق ح للدائنین أن یرفعوا الإفلاس ممثلاً للشر حیـث لا 

ة دعو  اراً من تارخ إعلان الإفلاسأ أن یتخذوا أو أ ة اعت  .إجراء قانوني تجاه الشر

ة والبدء في  - 3 ة الشر ة، اءات إجر عند تصف ة على الشر ة لا تسق آجال الدیون المترت التصف

ح مسـتحقة الأداء فـور الإعلان عن الإفلاس أما في حال  ع آجال الدیون وتص تسق جم

ة  .إفلاس الشر

ـة منهـا والمستحقة  - 4 ة على الدیون المطلو ة لا یتوقف سران الفوائد المترت ة الشر عند تصف

ةالإفلاس لها، أما في حال   .یتوقف سران هذه الفوائد فور الإعلان عن إفلاس الشر

                                                        
ة، عبد علي، ) 1( ة،الشخان ات التجار ة الشر   . 24، ص1992دار حفظة، : الأردن النظام القانوني لتصف
، عثمان، ) 2( ةبدر، عوني، والتكرور ات التجار   . 194، ص 2012، فلسطین، الشر
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ة معاودة نشاطها من جدید، أما فـي حال  - 5 ة وانقضائها لا یجوز للشر ة الشر في حال تصف

ة تعاود نشاطها الإفلاس  الصلح فـإن الشـر سة، فإن انتهت  فإن الأمر یتوقف على نتیجة التفل

قي أموال تكفي ذلك في حال ت ة لنشاطها من جدید و   .لمواصلة الشر
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 الفصل الخامس

ات  الخاتمة والنتائج والتوص

 : الخاتمة:  أولاً 

ـأحد أهم المحلي  ستثمارلاعد ا ة ةالأساسـ اتالمحر ـات الاقتصـاد  لمـا لـه مـن .لكـل الفعال

ـــأثیرات  ــة الإالغــــةتـ زـــــادة الطاقــ ة، تــــوفیر،  ـــة للقطاعــــات الاقتصـــــاد ــ ــاح  نتاج ـــ ـــ الأر فـــــرص تحقیـ

ة، للمشروعات الإ  فـي المحصـلة العظمـى منـهإلـى وصولاً فرص عمل جدیدة وغیر ذلك،  إیجادنتاج

افة یجابيالتأثیر الا ةالاأداء القطاعات  على    .قتصاد الاواتجاهات النمو  قتصاد

ة ا ة أهم ت الدولة الأردن ـة المحلـي  سـتثمارلاولقد أدر وقدرتـه الهائلـة علـى دفـع عجلـة التنم

ةالا ـة قتصـاد عــد انتشـار ظـاهرة العولمـة وانضــمام ، والاجتماع خاصـة  ـةاإلـى الأردن و منظمــة  تفاق

ـــةالتجـــارة ال ــافة ، عالم ـــة التـــي إلـــى الإضـ ـــرات المســـتمرة والمتلاحق ــام  یخطوهـــاالتغی قتصـــاد الاالنظـ

 .بخطى متسارعةالعالمي 

ة  الدولة الأردن ـالنص علـى إتطوإلى مما حدا  نشـاء نـوع جدیـد مـن ر التشرعات وتحدیثها 

ات المساهمة  ات المساهمة الخاصة من أجل إلا الشر ة اوهو الشر والعمـل وتوطینـه  سـتثمارلارعا

مانـاً  ومستقرة منسجمة مع نصـوص القـانون لـهآمنة توفیر بیئة  على المحلـي  سـتثمارلامنهـا بـدور ا إ

ةفي  ة التنم   .عمل

غفل ضـاً  ،ما لم  عیـد إلـى تسـاهم التـي وضـع النصـوص  ،المشـرع أ ـاد فـي حـد  تطبیـ م

ات المسـاهمة الخاصـة ات علـى الشـر مة الشر مـن خـلال النصـوص التـي اشـتمل منهـا الكثیـر  ،حو

ــاد علــى  مــةم ــة ، الحو ةوتعزــز الإفصــاح ، المســاهمین حقــوق وعلــى رأســها حما ــذلك ، والشــفاف و

ـة حقــوق أصـحاب المصــالح ــع المسـاهمین، حما ــة ال، وتحقیـ العدالــة والمســاواة بـین جم  فعالــةوالرقا
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ات ومنحهـا العدیـد  ـة الشـر ات من خـلال تفعیـل دور دائـرة مراق على إدارة أموال هذا النوع من الشر

ات  مةالتي من الصلاح اد الحو ات بتفعیل م ة تلزم من خلالها الشر  .المؤسس

ـاملاً ولقد أفرد المشـرع  ـاً  ات فـي ا لاتـه  م1997لسـنة  22رقـم الأردنـي قـانون الشـر وتعد

ة المساهمة الخاصة ة بدءاً  وتضمن نصوصاً ، للشر ع مراحل الشر سـها  تشمل وتغطى جم من تأس

  .وتسجیلها وحتى انقضائها وتصفیتها

عـة الخاصـة لـ ة المسـاهمة الخاصـةرأس مـال ولقـد شـملت هـذه الدراسـة الطب ضــاح  ،الشـر وإ

ات الأردني رقم  ة في ظل قانون الشر ات على رأس مال الشر  22الدور الرقابي لمراقب عام الشر

لاتـــه، 1997لســـنة  ـــة التصـــرف م وتعد ف ــع أرـــاح وخســـائرفـــي و ة مـــن توزـ ة  أمـــوال الشـــر الشـــر

ض  ة المساهمة الخاصة من زادة أو تخف ةو وتعدیل رأس مال الشر  .توزع أموال التصف

احثــ تهـوانت ــة الدراســة فـي  ةال أجابــت علـى أســئلة الدراســة التــي العدیــد مــن الحقـائ إلـى نها

ات  .وسوف نوجز ذلك من خلال عرض النتائج والتوص

   



171 
 

اً   :النتائج: ثان

ة المسـاهمة الخاصـة رأس مـال لـ ينصبت هذه الدراسـة علـى النظـام القـانونا ضـوء فـي الشـر

ات  لاته وخلصت ) 22(رقم الأردني قانون الشر ة إلى وتعد   -:النتائج التال

اب  .1 ات  ســـتحداثلاالأردنـــي دعـــت المشـــرع التـــي تمثلـــت الأســـ ل الجدیـــد مـــن الشـــر فـــي هـــذا الشـــ

اشـــر علـــى دول الشـــرق  العـــالميقتصـــاد الافـــي التغیـــرات المتســـارعة  اشـــر وغیـــر الم وتأثیرهـــا الم

ح لزاماً ، الأوس ومن بینها الأردن خاصـة  فأص ـة و ة تلك التطورات العالم فـي على الدولة مواك

ةنواحي ال ان ا، الاقتصاد ـزت علیهـا الدولـة التـي أحد أهـم المحـاور المحلي  لإستثمارولذا فقد  ر

ــن خـــلال  ـــد  إســـتحداثمـ ـــوع الجدی اتهـــذا الن ــ وتمهیـــده أمــــام  ـــي، مــــن الشـــر ــذلیل الطرـ یـــتم تـ

ة  فعال ة   .  يالوطنقتصاد الانمو في المستثمرن للمشار

ة حدد القانون  .2 ة مسـؤول ةفـي حـدود مسـاهمته فـي عـن التزامـات الشـر حیـث أن ، رأس مـال الشـر

ة منفصلة ومستقلة تماماً  ة ذمة مال ـة لكـل مسـاهم فیهـاعـن الذمـة  للشر القـانون ولـم ، المال ـأتي 

لاته ما ینص على خلاف ذلكأو الأصلي  ة ، تعد ـه فمسؤول سـاهم  حـدود مـا  المساهم محدودة 

ةفي   .الشر

ات ) 66(مــن المــادة رقــم ) ج(حــددت الفقــرة  .3 م 1997لســنة ) 22(رقــم الأردنــي مــن قــانون الشــر

ـع  ة المساهمة الخاصة إصـدار جم ح للشر ـة دون قیـد أنـواع أنه  شـر سـواء أو الأوراق المال

ـذلك أو أسـهم انـت  ة الحرـة الكاملــة  مـا مـنح القــانون ، قــرضإسـناد ســندات و تــداول فـي للشـر

ــة  ــةفــي أوراقهــا المال قــوانین ولــوائح هیئــة الأوراق المال عــن ذلــك فضــلاً و ، الســوق علــى أن تلتــزم 

ة  مــة  تختلــفســهم وفئــات مــن الأأنــواع صــدار عــدة إحــ للشــر مــا بینهــا مــن حیــث الق ةالاف  ســم

ت ة توزع الأ ةوالقوة التصو ف ـل أراح والخسائر على المساهمین وحقوق و ومن حیث  ـات  ولو
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ة وقابلیتهــا للتحــول لأ ــا إلـى ومــا ســهم مـن الأ أخــر نـواع منهـا عنــد التصـف ذلــك مـن الحقــوق والمزا

ات  .الأخر والقیود  والأولو

ة أسـهم علـى قضـائي الحجـز الأو حالة الـرهن في یجب توافره  وجوهر أساسي هناك شر  .4 الشـر

ــ ــون  حتــى المســاهمة الخاصــة ة ســواء  قضــائي نافــذاً الحجــز الأو  رهنال  أتجــاه أو تجــاه الشــر

عتبر الرهن ، والغیرفیها  مساهم دون ذلك الشر لا  تمثـل هـذا الشـر  ، الحجـز نافـذاً أو و فـي و

ة لد المراقب، أو قید هذا الرهن  ضرورة  فـي حالـة عن ذلك أنه فضلاً و الحجز في سجل الشر

ــون إ ـــل الســـهم المرهـ ــاع الـــرهن لا یجـــوز تحو الجهـــة التـــي أو موافقـــة الـــراهن إلا المحجـــوز أو قـ

المحجـوزة لمالـك السـهم أو المرهونـة سـهم رـاح الموزعـة علـى الأالأ ما یـتم سـدادوقعت الحجز، أ

 .طلب الحجزأو سند الرهن في حالة عدم النص على خلاف ذلك في 

ــي  .5 ـــس إســـناد شـــتر فـ ـــى إالقـــرض موافقـــة مجل ة عل ـــة أ إصـــدارهادارة الشـــر ضـــاء أعثلثـــي  غلب

ذا قــل، و المجلــس علــى الأ ــل ســناد انــت هــذه الإإ ــذلك الحصــول أســهم إلــى قابلــة للتحو شــتر  ف

ــة للشــر ــادة علــى موافقــة الهیئــة العامــة غیــر العاد ــة موافقــة علــى ز مثا ة، وتعتبــر موافقتهــا هــذه 

ـه للشــركرأس المـال  ــة ســواق الأأقابلـة للتــداول فـي ســناد تكــون هـذه الإمـا ، المصــرح  وراق المال

ــه قــانو  ــة النافــذن الأحســب مــا یــنص عل ــن ، وراق المال م ــإســناد مــا  موال أالقــرض مضــمونة 

ـــة أو غیـــر منقولـــة أو منقولــة   ،الكفـــالاتأو غیـــر ذلـــك مـــن الضـــمانات أو خـــر أموجـــودات عین

للتشرعات المعمول بها وتوثیـ  للقرض وفقاً  والموجودات تأمیناً الأموال ن یتم وضع تلك أجب و 

م أو الضــمان أو الــرهن  ةإلـــى القــرض إســـناد فــي  الإكتتـــاب أمــوالالكفالـــة قبــل تســـل ـــتم، الشــر  و

ة إسناد تحرر  العملة الأردن ةعملة  أأو القرض  یجـوز مـا ، وف القـوانین المعمـول بهـا أجنب

ة القـرض إسـناد  إصـدارتتضمن شـرو  أن اً إسـناد  بإطفـاءحـ الشـر القرعـة سـنو علـى  القـرض 

 .القرض إسناد مد مدة
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ات  .6 ــة ســماح المشــرع التــي هنــاك العدیــد مــن الصــعو متعــددة أســهم بإصــدار الأردنــي تثیرهــا عمل

، أعلـى مـن تكلفـة الاقتـراضسـهم حیث تكون في العادة تكلفة تلك الأ، أنواعهافي ومختلفة تختلف 

ـس فوائـد القـروض حـ ، وذلك لأن حصص الأراح لا تطرح من الوعاء الضربي علـى ع مـا 

حقهم في الحصول علـى مسـتحقاتهم مـن أرـاح التي المتمیزة و سهم لحملة الأ ة الاحتفا  لها أولو

ـة توزعـاتسـهم ع وذلـك قبـل حصـول حملـة الأالسنوات التي لم یجر فیها التوز ـة علـى أ ، العاد

أنه یجوز إلا المساواة في الالتزامات التي یرتبها السهم، هي  ووجب أن نشیر أن القاعدة العامة و 

ة على إصدار  النص في نظام الشر ـة فـي الأرـاح، أسهم مخالفتها  ممتازة تخول أصـحابها أولو

ة، أو   .مرن معاً في الأأو في ناتج التصف

ــة هنــاك  .7 ان ة المســاهمة الخاصـــة فــي ســهم لتحـــول الأإم یجـــوز أن  حیــث أخـــر إلــى أنــواع الشـــر

ـة تحـول الأساسـي یـنص النظـام  ة المسـاهمة الخاصــة علـى قابل فئــة أو نـوع أ اسـتبدال أو للشـر

ة أو نوع أ إلى الصادرة عنها سهم من الأ طلب من الشر تحقـ عنـد أو المسـاهم أو فئة أخر 

ة الأساسيذلك شر معین وف النسب و  ة التي تحدد في نظام الشر ف   .الك
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ات:  ثالثاً    :التوص

بیــري ســاهمضــافات الفعالــة والتــالعدیــد مــن الإالأردنــي قــام المشــرع  ل  شــ حــداث إ فــي ت 

ة  ة المساهمةفي طفرة تشرع ثراء النشا الإقتصـاد مجال الشر دراسـتنا قـد تضـمنت و ، الخاصة وإ

ة المســاهمة الخاصــة رأس مــال الــ النظــام القــانوني اتفــي لشــر انــت محصــلة ، ظــل قــانون الشــر و

ات الآ ةالدراسة التوص   -:ت

مسـاهم واحـد فقـفي وجب على المشرع التدخل بنصوص جدیدة صارمة  - 1 ة  س الشر ، حالة تأس

ة مســاهمة بنــاءً یجــوز للــوزر حیــث  علــى تنســیب مبــرر مــن المراقــب الموافقــة علــى تســجیل شــر

ح عـدد مسـاهمیها شخصـاً  أنأو خاصـة مؤلفـة مـن شـخص واحـد  ــة  لنصـوصاف واحـداً  صــ الحال

ة إ و  ــة للشــر ــرة التعاقد انــت تتعــارض مــع الف ة أنهــا عقــد بــین ن  ــرة الشــر مــن أكثــر حیــث أن ف

ات أنهـا تنسـجم مـع إلا شـخص  مـا أنهـا الـذالأردنـي قــانون الشـر تتماشـى مــع  نـص علــى ذلـك 

ة ة للشر رة النظام حالة وجود شرك واحد فق حال عدم في التخوف إلى وهذا الأمر یدعو . الف

ة  ـین مالـه الخـاصالتـي استطاعته التفرقة بین مـال الشـر ـة مسـتقلة ومنفصـلة و ، تتمتـع بذمـة مال

ن أن ینظر الشرك الوحید  اإلى حیث أنه من المم ة  ـاره مالكهـا الشر صـعبعت التـالي  ـه  و عل

ــلاً  ةالشخصــي مــن المــال  الفصــل بــین  ة  الأمــر الــذ، ومــال الشــر الشــر مخــاطر فــي قــد یوقــع 

مة ـــة جســـ ـــة ، لـــذا یتطلـــب الأمـــر مـــن المشـــرع التـــدخل بوضـــع نصـــوص صـــارمة، مال مثـــل مراق

ــيالحســاب ا ات للت لبن صــفة دائمــة مــن قبــل مراقــب الشــر ة  أمــوال فــي أكــد مــن التصــرف للشــر

ة متفقـــاً  عقـــد فـــي أنشـــطتها المنصـــوص علیهـــا و أغراضـــها فـــي مـــع القـــانون ومـــن أنـــه ینفـــ  الشـــر

ة  .الشر
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اء دون ســن لـم یــنص القــانون علــى  - 2  .قــلعلــى الأ العمــرالثامنــة عشــر مــن شــر وجــود أحــد الشـر

حــدوث خســائر وأضــرار  وهـو الأمــر الــذ ــة ممــا یتسـبب  ال حــدث لأغـراض احت ــن أن  مـن المم

ع المسـاهمین فیهـا ة وجم ـاب الخـامس ، الغة للشر ال لـذا یتطلـب الأمـر ضـرورة الـنص صـراحة 

ة وحقوق المساهمین فیها ة للشر رر على ذلك الأمر حما  .م

ة   - 3 مة سهم وفئات من الأأنواع عدة  إصدارح منح القانون الشر ما بینها من حیث الق تختلف ف

ة ت الاســم ــع  ةوالقـــوة التصــو ـــة توز ف ـــاحومـــن حیــث  والخســائر علـــى المســاهمین وحقـــوق  الأر

ات ة وقابلیتها للتحول لأ وأولو وهـو الأمـر الـذ قـد ، سـهم خر مـن الأأنواع ل منها عند التصف

ة المساهمین ذلك لأن زادة إلى  یؤد حقوق أقل ة المساهمة الخاصة س مال رأالإجحاف  الشر

ــالي فقـــد، اكتتـــاب عـــامفـــي ـــون مـــن خـــلال مســـاهمیها القـــدامى دون الطـــرح  التـ ـــون هنـــاك  و

بیرة من الأسـهم ة  متلكون نس سیین  التـالي فـإن، مساهمین رئ ـة الطـرح  و اسـتحواذهم علـى غالب

د ضـاً ، الجدید أمر مؤ سـتحوذوا أ ـن أن  ـذلك مـن المم التـي صـدارات المتمیـزة علـى معظـم الإ و

ــات خاصــة تعطــي التــالي ، لهــم حقــوق وأولو ــ بنســب و فقــد یتطلــب الأمــر وضــع نصــوص تتعل

ــة المســاهمین وذلــك التــي التمیــز  ــة حقــوق أقل ــل مســاهم مــن المســاهمین حتــى یــتم حما متلكهــا 

ار المساهمین على مقالید الأمور طرة  م س  .ح

ادل الأوقف القانون على في ضرورة النص  - 4 تسجیل حضـور المــساهم لاجتمــاع  خبین تارسهم ت

ــن أن یــتم تســرب المعلومــات قبــل ، حیــث یــوم الاجتمــاعــین تــارخ الهیئــة العامــة و  أنــه مــن المم

ل مسب لتارخ یوم  جتماعالا ام واستخدام تلك المعلومات من جانب من علمها ل جتماعالاش لق

اقي  مصلحة  ات قد تضر  ضاً عمل ة أ الشر  .المساهمین و

احثة  تمنىت - 5 وجب إضافة نص ال ة و بین الكامل الفصل یتضمن و حیث یـتم الحظـر الإدارة الملك

ة  ة وظائف تنفیذ شغلوا أ س وأعضاء مجلس الإدارة أن  ة ضماناً في على رئ لعدم حـدوث  الشر

سمى بتعارض المصالح  قاً في ما  ن من ا الإدارة وتحق ة لأكبر قدر مم ةفي لشفاف  .عمل الشر
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مســاهمین العلــى طلــب عــدد مــن بنــاءً للانعقــاد الهیئــة العامــة بــدعوة ، العمــل علــى تعــدیل الــنص  - 6

ت في اجتماعـات الهیئـة العامـة ت سهماً أملكون الذین  ل ح لها التصو قـل علـى الأ%) 25(شـ

حـ لهـا حضـور مـن مجمـوع الأ ـه إقـدم إذا علـى طلـب المراقـب بنـاءً أو  الإجتمـاعصـوات التـي  ل

ملكــون  ت فــي اجتماعــات  أســهماً طلــب بــذلك مــن عــدد مــن المســاهمین  الهیئــة حــ لهــا التصــو

ل  حـ لهـا حضـور الاجتمـاعقـل مـن مجمـوع الأعلـى الأ%) 15(العامة تش لأنـه ، صـوات التـي 

بیــرة مــن الأ ة  ــار المســاهمین نســ متلــك  ــن أن  ــة تحــول دون ســهم مــن المم ان ة إم تــوفر نســ

ــرن  )25%( ــرورة ، )%20(حتـــى أو مـــن المســـاهمین الآخـ ـــب الأمـــر ضـ تطل ة و ض النســـ تخفـــ

ــة لمــ حــ لهــم مــن المســاهمین طلــب عقــد المطلو ح  جتمــاع غیــر عــاد للهیئــة العامــةان  لتصــ

حـــ لهـــا حضـــور الاجتمـــاعقـــل مـــن مجمـــوع الألأعلـــى ا%) 15( ح ، صـــوات التـــي  ـــذلك تصـــ و

ح لها حضور الاجتماعمن مجموع الأ قلعلى الأ%) 10( م طلـب فـي  صوات التي  حالـة تقـد

ات  .من المساهمین لمراقب الشر

ة  - 7 ة القضــائ ط ات ســلطة الضــ ــد مــن الرقــابي وذلــك لمــنح دوره ، ضــرورة مــنح مراقــب الشــر المز

ـة اللازمـة لإ ـة تجـاوزاتالأجـراءات الإ تخـاذالفعال ـذلك ضـرورة منحـه ، زمـة حـال وجـود أ ضـاً و  أ

ة الدعوة أمـور ملحـة  أمن تلقاء نفسه حال وجد  العامة للهیئة عاد غیر اجتماع عقد إلى أحق

ة أو  ه أمور أخر تقضیهاأو استثنائ ة والمساهمین أ  .مصلحة الشر

ة ؤ مسـتحمـل مجلـس الإدارة القـانون علـى في ضرورة النص  - 8 اشـرة عـن ول معـاییر نشـر وتطبیـ م

ــا مــــة لمــــا لهــ ــــاد الحو م علــــى مســــتو الإ مــــن وم ــ ةأثــــر عظــ ـــوق  فصــــاح والشــــفاف ــــة حقـ وحما

ــع المســاهمین ــة فــي المســاهمة الفعالــة إلــى الإضـافة ، المسـاهمین وتحقیــ المســاواة بــین جم عمل

ة عیـد إلى ساهم  وهو الأمر الذ، التنم ـة فـي حـد  ـة إلـى النها الي مجـفـي تحقیـ مسـاهمات قو

ة  ةالاالتنم ة و  قتصاد ةجتالاالتنم  .ماع
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